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٣٥     احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية -  ٤٢المادة  -  ٢٠      
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٣٦     مقبولية المطالبات -  ٤٤مشروع المادة  -  ٢١      
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
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٣٨    د الدول أو المنظمات الدولية المسؤولةتعدّ -  ٤٧مشروع المادة  -  ٢٢      
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
غير  الاحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة أو منظمة دولية -  ٤٨مشروع المادة  -  ٢٣      

٣٩      ة أو المنظمة الدولية المضرورةالدول
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
٣٩. . . . . . . . . . . . .  موضوع التدابير المضادة وحدودها -  ٥٠مشروع المادة   -  ٢٤      
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
٤٠  التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية -  ٥١مشروع المادة  -  ٢٥      
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
٤٢. . . . . . . . . .   المضادةالالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير -  ٥٢مشروع المادة   -  ٢٦      
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٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلفادور         
المنظمة   التدابير المتخذة من جانب كيان خلاف الدولة أو -  ٥٦مشروع المادة  -  ٢٧      

٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدولية المضرورة
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوبا         
اب ــــالمساعدة إلى منظمة دولية في ارتك تقديم دولة للعون أو -  ٥٧مشروع المادة  -  ٢٨      

٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فعل غير مشروع دولياً
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلجيكا         
اب منظمة دولية ــرة في ارتكــــه والسيطـــممارسة دولة للتوجي -  ٥٨مشروع المادة  -  ٢٩      

٤٦    لفعل غير مشروع دولياً
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إكراه دولة لمنظمة دولية -  ٥٩مشروع المادة  -  ٣٠      
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٤٧   ؤولية الدولة العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثالمس -  ٦٠مشروع المادة  -  ٣١      
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلجيكا         
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
مسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن فعل غـير مـشروع             - ٦١مشروع المادة    - ٣٢      

٥٠     دولياً ترتكبه تلك المنظمة
٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا         
٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
٥٢     قاعدة التخصيص - ٦٣مشروع المادة  - ٣٣      
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلجيكا         
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألمانيا         
٥٣    ميثاق الأمم المتحدة - ٦٦مشروع المادة  - ٣٤      
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرتغال             
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  مقدمة  - أولا  
، في ٢٠٠٩المعقـودة في عـام    اعتمدت لجنة القانون الدولي، في دورتها الحادية والستين           - ١

 مــــن  ٥٠الفقــــرة  (مــــشاريع المــــواد المتعلقــــة بمــــسؤولية المنظمــــات الدوليــــة     قــــراءة أولى، 
قــــررت اللجنــــة، وفقــــا ،  مــــن تقريرهــــا٤٨الفقــــرة كمــــا يتــــبين مــــن و. )A/64/10 الوثيقــــة
 من نظامها الأساسي، أن تطلـب إلى الأمـين العـام أن يحيـل مـشاريع المـواد                   ٢١إلى   ١٦ للمواد

اء تعليقاتهـا وملاحظاتهـا بـشأنها، طالبـة أيـضا تقـديم              لإبـد  )١(إلى الحكومات والمنظمـات الدوليـة     
ــد لا يتجــاوز       ــام في موع ــين الع ــات والملاحظــات إلى الأم ــذه التعليق ــاني ١ه ــانون الث ــاير / ك ين

، أنظـار الحكومـات إلى      ٦٤/١١٤ مـن قرارهـا      ٥ووجهت الجمعية العامة، في الفقـرة       . ٢٠١١
ى تعليقاتهــا وملاحظاتهـا بـشأن مــشاريع   الأهميـة الـتي توليهــا لجنـة القـانون الــدولي للحـصول عل ـ     

 يحيـل بهـا مـشاريع    ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢وعمم الأمـين العـام مـذكرة مؤرخـة          . المواد
  . المواد إلى الحكومات

ــباط١١وحـــتى   - ٢ ــر / شـ ــسا  ٢٠١١فبرايـ ــن النمـ ــة مـ ــانون ١٤(، وردت ردود خطيـ  كـ
 تــشرين ٣(، والــسلفادور )٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٥(، وكوبــا )٢٠١٠ديــسمبر /الأول
 كـانون   ٢٨(، والبرتغـال    )٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣(، وألمانيـا    )٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
وقـد  . )٢٠١١فبرايـر   /شباط ٢٢( وبلجيكا    )٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ يناير و /الثاني

ونظمـت  ،   أدنـاه  أدرجت التعليقات والملاحظات الواردة من تلـك الحكومـات في الفـرع الثـاني             
  .مواضيعيا، بدءا بالتعليقات العامة ثم التعليقات على مشاريع مواد محددة

  
  الحكوماتالتعليقات والملاحظات الواردة من   -ثانيا   
  تعليقات عامة  -ألف   

  
  النمسا     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ا ما فتئت النمسا تؤكد على ما يتسم به هذا الموضوع من تعقيد يتطلب تحلـيلا متعمق ـ           - ١

للعلاقــات بــين المنظمــات الدوليــة والــدول الأعــضاء فيهــا، والعلاقــات بــين المنظمــات الدوليــة    
 تحلــيلا لتنــوع المنظمــات الدوليــة، كمــا يتطلــبوالــدول الثالثــة أو المنظمــات الدوليــة الأخــرى  

ــاين    . في ذلــك نطــاق اختــصاصاتها  بمــا ــة تتب ويجــب ألا يغــرب عــن الــذهن أن المنظمــات الدولي
ــها  فيمــا ــة إخــضاع       بين ــشأن مــدى إمكاني ــثير ســؤالا ب ــا في هــذه المجــالات، ممــا ي ــا جوهري تباين

__________ 
  .A/CN.4/637في الوثيقة  قات الواردة من المنظمات الدوليةيمكن الاطلاع على التعلي  )١(  
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المنظمــات الدوليــة لنظــام واحــد موحــد مــن القواعــد فيمــا يتعلــق بمــسؤوليتها عــن الأفعــال غــير  
  .  بشأن هذه المسائلالآنوقد اختلف الفقه والممارسة حتى . المشروعة دوليا

 أن الـدول أسـست المنظمـات الدوليـة لأغـراض            ويعود أحد أسباب هذه التباينـات إلى        - ٢
وثمـة  . مختلفة مما يجعل العلاقات بين المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها تختلـف تبعـا لـذلك               

فرق كبير بين المنظمـات الدوليـة الـتي أنـشئت باعتبارهـا محافـل نقـاش لأغـراض عقـد مـؤتمرات            
ففـي الحالـة   . ل عمليـات حفـظ الـسلام   غير والمنظمات التي صـممت للقيـام بأنـشطة مـن قبي ـ        لا

الأولى، تقــع المــسؤولية في معظمهــا علــى عــاتق الــدول الأعــضاء في حــين أنــه في الحالــة الثانيــة    
  . يحتمل أن تقوم المنظمة الدولية نفسها بأعمال قد تترتب عليها مسألة المسؤولية

ني والـسياسي لكـل     والفرق بين الـدول والمنظمـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بالطـابع القـانو                 - ٣
فـإذا  . منها وإجراءاته يستوجب بـذل عنايـة فائقـة عنـدما يتعلـق الأمـر بوضـع نظـام للمـسؤولية                    

كانــت الــدول، مبــدئيا، أطــراف فاعلــة مــستقلة علــى الــساحة الدوليــة، فــإن أعمــال المنظمــات  
 وبالإضـافة إلى ذلـك، تتـصرف المنظمـات الدوليـة          . الدولية تـتحكم فيهـا الـدول الأعـضاء فيهـا          

. وقــد تتــصرف الــدول الأعــضاء أيــضا باســم منظمــة دوليــة . عــادة تجــاه الــدول الأعــضاء فيهــا 
تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالعلاقــات المحــددة ) بــل ومــسائل التبعــة(ولــذلك، فــإن مــسائل المــسؤولية 

فتجاهـل هـذه العلاقـات المحـددة أو تناولهـا علـى             . القائمة بين المنظمات والـدول الأعـضاء فيهـا        
  . ميم يحمل في طياته خطر ترك ثغرات مفاهيميةسبيل التع

وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن التمييــز بوضــوح بــين المواقــف القانونيــة للــدول الأعــضاء      - ٤
والــدول الثالثــة الــتي أقامــت علاقــات مــع المنظمــة الدوليــة والــدول الثالثــة الــتي رفــضت بــشكل 

ا التمييـز أهميـة حاسمــة في   وخلافـا لقـانون مــسؤولية الدولـة، يكتـسي هـذ     . صـريح القيـام بـذلك   
ــار        ــسبب مــسألة الآث ــدراتها المحــدودة وكــذلك ب ــارا لولاياتهــا وق ــة اعتب ــانون المنظمــات الدولي ق

  . القانونية المترتبة على الاعتراف بها
وعــلاوة علــى ذلــك، تــتعين مراعــاة ضــرورة التمييــز بــين مــسؤولية منظمــة دوليــة تجــاه    - ٥

وهـذا مـا يفـضي إلى مـسألة الشخـصية           . ه الـدول الثالثـة    الدول الأعضاء فيها، ومـسؤوليتها تجـا      
فتواها بشأن التعـويض عـن الأضـرار المتكبـدة في           ففي  . الذاتية أو الموضوعية للمنظمات الدولية    

اسـتنبطت محكمـة العـدل الدوليـة مـن الطـابع العـالمي للأمـم المتحـدة حـق                    خدمة الأمم المتحـدة     
 ويبقى الـسؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان هـذا               .)٢(المنظمة في رفع دعاوى ضد دولة غير عضو       

ولا يكـشف شـرح مـشاريع المـواد هـذه           . الأمر ينسحب أيضا على منظمة ليس لها طابع عالمي        

__________ 
  .I.C.J. Reports 1949, p. 174: انظر  )٢(  
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ما إذا كانت اللجنة ترى أن جميع المنظمات الدولية تتمتع بشخصية اعتباريـة موضـوعية بحيـث               
  . نظمة أخرىأنه يجوز لأي منظمة أن تستظهر بالمسؤولية ضد أي دولة أو م

وعلاوة على ذلك، يبدو أن المسؤولية في إطار القانون الدولي والمسؤولية في إطـار أي                 - ٦
فالقـضايا المستـشهد بهـا في الـشرح         . نظام قانوني آخر لا يتم التمييز بينهما دائما تمييـزا واضـحا           

في قــرار مجلــس تتنــاول أحيانــا المــسؤولية أو التبعــة في إطــار نظــام قــانوني محلــي كمــا هــو الأمــر  
ومن المتعين القيام بدراسة شاملة لمسألة مـا إذا كانـت الحجـج المـستمدة مـن هـذه         . )٣(القصدير

القضايا يمكن تطبيقها على المسؤولية في إطار القانون الدولي قبل إدراجهـا علـى سـبيل الإحالـة        
  . في السياق الحالي

 يـولى لهـا اعتبـار خـاص، فـإن           وبغض النظر عن هذه الأسئلة الأساسية الـتي تتطلـب أن            - ٧
طريقة نقل المبادئ الواردة في المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا                    

ويتـيح هـذا النـهج اختبـار مـا إذا           . إلى مسؤولية المنظمات الدولية يبدو ملائمـا كنقطـة انطـلاق          
ا شخـصية اعتباريـة كاملـة       كانت كل قاعدة من تلك القواعد التي تـسري علـى الـدول الـتي له ـ               

تسري أيضا على المنظمات ذات الشخصية الاعتباريـة الدوليـة والوظـائف المحـدودة والمـستمدة                
 تقـدم العمـل      مـع  ولكـن . مباشرة إلى حد ما مـن إرادة الـدول الأعـضاء والـدول غـير الأعـضاء                

كانت مبـادئ   بشأن ما إذا    متزايدة  بشأن هذا الموضوع، تثير مقترحات مشاريع المواد شكوكا         
وعلـى سـبيل    . قـدر كـبير مـن التكييـف       ل إخضاعهامسؤولية الدول تسري على المنظمات دون       

ــدول         ــين ال ــانون المعاهــدات ب ــا لق ــة فيين ــاره أن اتفاقي ــضع في اعتب ــي للمــرء أن ي التحــذير، ينبغ
 لم تـدخل بعـد حيـز النفـاذ، وقـد      ١٩٨٦والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام  

ومن الأسباب الرئيـسية لـذلك عـدم وضـوح نطـاق المنظمـات              .  سنة على اعتمادها   ٢٠ضت  م
  .الدولية المشمولة بهذه الاتفاقية

  
  كوبا     

  ]بالإسبانية: الأصل[
تتــوخى مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة لأول مــرة وضــع أنظمــة      - ١

تـشمل  و.  ستولد لا محالة تـضاربا في التفـسير       مكتوبة تشكل اقتراحات نظرية للتطوير التدريجي     

__________ 
 ;Judgment of 27 April 1988, Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry:انظـر   )٣(  

J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, International Law 

Reports vol. 80, p. 109.  



A/CN.4/636  
 

11-23315 9 
 

تلك الاقتراحات الأحكام المتعلقة بمفهوم التـدابير المـضادة، وشـروطها وقيودهـا؛ والانتـهاكات              
  .الجسيمة للقواعد الآمرة للقانون الدولي؛ وتطبيق مختلف أشكال جبر الضرر

ــه جهــدا رئيــسيا لتنظــيم هــذه      - ٢  المــسألة بطريقــة ويمثــل نــص مــشاريع المــواد في حــد ذات
وتــرى كوبــا أيــضا أن المــشروع الــذي تم التوصــل إليــه مــشروع جــامع إلى حــد مــا،   . موحــدة

يراعي الطابع المعقد والمبتكر لهذه المسألة، كما يراعي تنـوع الآراء بـشأن المؤسـسات القانونيـة                 
  .المعنية
 التـسوية الـتي     وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، توصـي كوبـا بـالنظر مجـددا في إجـراءات                - ٣

ــال غــير         ــدول عــن الأفع ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق ــشاريع الم ــراءة الأولى لم اعتمــدت في نــص الق
ويـشكل الاقتـراح الـداعي إلى إنـشاء آليـة لتـسوية المنازعـات        . ١٩٩٦المشروعة دوليا، في عـام   

ــسلمية، ولا     ــسوية المنازعــات بالوســائل ال ــة بتفــسير المــسؤولية ضــمانة لت ــسبة ســيما ب المتعلق الن
  . للبلدان المتخلفة التي تذهب في نهاية المطاف ضحية لتسوية التراعات باستخدام القوة

  
   ألمانيا     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

 حـد   إلىترى ألمانيا أن مشاريع المواد الحالية بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى مرضية               
تـه اللجنـة في مجـال مـسؤولية الدولـة ذي      فالمـشروع الحـالي الـذي يعكـس النـهج الـتي اتبع        . كبير

. الصلة بالموضوع يحرر خطيا شتى الأحكام القانونية الهامة المتعلقة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة              
وتقر ألمانيا بأنه، اعتبارا لخصوصيات المنظمات الدوليـة بالمقارنـة مـع الـدول، يتعـذر اتبـاع نهـج             

ونتيجـة لـذلك، لـزم      . ناولهـا لموضـوع مـسؤولية الـدول       مواز تماما للنهج التي اتبعته اللجنة عند ت       
وضــع بعــض الأحكــام الجديــدة كليــا، في حــين تطلــب الأمــر إعــادة صــياغة بعــضها الآخــر إلى  

ويزداد الموضوع تعقيدا بفعل أن القـانون       . كبير لكي يتأتى تطبيقها على المنظمات الدولية       حد
ا مـن قـانون مـسؤولية الـدول، لأن     الذي يحكم مسؤولية المنظمات الدوليـة يبـدو أصـعب ضـبط      

ــل     ــوفر ممارســة أق ــة ت ــة”المنظمــات الدولي ــصاصاتها المحــدودة    “عمومي ــسبب اخت ، ولا ســيما ب
وزاد موضوع مشاريع المواد اللجنة طبقة إضافية مـن التعقيـد مـن جـراء قـرار                 . والمختلفة للغاية 

  . تناول مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل منظمة دولية أيضا
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  تغال البر    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــى مــسؤولية المنظمــات         - ١ ــة عل ــصفة عام ــسري ب ــدول ت ــادئ مــسؤولية ال لا شــك أن مب

ومـع ذلـك لا تـزال مـشاريع المـواد تمعـن في محاكـاة         . الدولية فيما يتعلق بالاستظهار بالمـسؤولية     
بغـي أن يكـون    مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، بطريقـة قـد تزيـغ بعمـل اللجنـة عمـا ين                    

. تناول المشاكل المحددة التي تثيرها مسألة مسؤولية المنظمـات الدوليـة          : هدفها الرئيسي ألا وهو   
ولـذلك نـرى أن هـذا الـضرب مـن           . وقد تفضي الممارسة الجارية إلى إيجـاد حلـول غـير متـسقة            

  .النهج غير ضروري ومتكرر بل وغير منتج
 أكثـر تركيـزا علـى المـشاكل المحـددة الـتي تثيرهـا               ولا تزال البرتغال تدعو إلى اتباع نهج        - ٢

وينبغـي أن يعكـس التحليـل الفـروق         . مسؤولية المنظمات الدولية، فيما يتصل بمـسؤولية الـدول        
القائمــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة واخــتلاف اختــصاصات المنظمــات الدوليــة وســلطاتها   

 منظمـة إلى منظمـة، خلافـا لمـا عليـه            وكذلك العلاقـة بينـها وبـين أعـضائها، اختلافـا كـثيرا مـن              
  .الأمر بالنسبة للدول

  
  تعليقات محددة على مشاريع المواد  -باء   

  الباب الأول    
  مقدمة    

  
  ١مشروع المادة   - ١  

  نطاق مشاريع المواد هذه    
  

   ألمانيا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، والـذي   ١ادة  من شـرح مـشروع الم ـ     ) ١(وجب الترحيب بالتوضيح الوارد في الفقرة         

. يفيد بأن مشاريع المواد لا تتناول المسائل المتعلقة بالمسؤولية الدولية لدولـة تجـاه منظمـة دوليـة                  
والواقع أن هذه المسألة تندرج في مجال مسؤولية الدول وبالتالي تخرج عـن نطـاق تطبيـق المـواد                   

سؤولية الـدول   بـصرف النظـر عـن كـون المـواد الـتي وضـعت بـشأن م ـ        --المعروضة علينا الآن   
ولـئن كـان بوسـع المـرء أن         . تتناول هذه المـسألة لأنهـا لا تعـالج إلا العلاقـات مـا بـين الـدول                  لا

يتــصور ســد الثغــرة الناشــئة عــن هــاتين المجمــوعتين مــن المــواد فيمــا يتعلــق بالــسيناريوهات الــتي  
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تعلقـة بمـسؤولية   تتحمل فيها الدولة المسؤولية تجاه منظمة دوليـة، وذلـك بالقيـاس علـى المـواد الم            
الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا على غرار مـا يتوخـاه الـشرح، فـإن هـذه المـسألة تخـرج                      

  .عن نطاق هذا المشروع
  ٢مشروع المادة   - ٢  

  المصطلحات المستخدمة     
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
لحكوميـة الدوليـة، سـواء      تؤيد النمسا نهج اللجنة المتمثل في الاقتـصار علـى المنظمـات ا              - ١

فمن الواضح أنـه لـن يكـون مـن          . كانت تستند إلى معاهدة أو كانت تعبيرا عن إرادة مشتركة         
  . الواقعي في شيء السعي إلى تجاوز هذا الحد وإدراج المنظمات غير الحكومية

 المنظمـات الدوليـة صـراحة،    “تعريف” يمتنع عن ٢وعلى الرغم من أن مشروع المادة        - ٢
  :  تثير بعض الأسئلة“مصطلحات مستخدمة”تضمن فإنه ي

ينبغـي أن تُـدرج أيـضا ضـمن          أولا، لعل من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كـان           )أ(  
 كيانــات جنينيــة بيــد أنهــانطــاق مــشروع المــواد الكيانــات الــتي تنــشأ بموجــب معاهــدات دوليــة 

 إدارة المعاهـدات، ولا سـيما       بطبعها إلى حد ما، من قبيل الهيئات التعاهدية التي أنـشئت لرصـد            
ــات     ــل الأمان ــة، أو مــن قبي ــسان والمــسائل البيئي فمــن ينبغــي أن يتحمــل  . في مجــالي حقــوق الإن

المسؤولية، إذا أبرمت هذه الكيانـات اتفاقـات مقـر ولم تمتثـل لأحكامهـا؟ وثمـة عـدد كـبير مـن                     
لاتفاقيـة جبـال الألـب في       الصلة التي يمكن الإشارة إليها ومنـها إنـشاء أمانـة دائمـة               الأمثلة ذات 

وقد ظهـر بالفعـل اتجـاه عـام يميـل إلى اعتبارهـا منظمـة دوليـة، مـن الناحيـة                      ). النمسا(نسبروك  إ
   ؛العملية

وتملـك  ”ثانيا، يثير الإشكال الشرط المستقل والإضافي الذي تعـبر عنـه عبـارة                )ب(  
 نتيجـة قانونيـة   “وليـة امتلاك شخصية قانونيـة د ”ويبدو أن . “شخصية قانونية دولية خاصة بها  

ولقد اختلفت آراء الفقهـاء     . لنشوء المنظمة وليس شرطا مسبقا لاعتبار منظمة ما منظمة دولية         
سيما قـضايا محكمـة العـدل الدوليـة المـشار إليهـا              غير أن الشرح نفسه، ولا    . بشأن هذه المسألة  

الـرأي القائـل    ؤيـد فيمـا يبـدو       ت،  ٢مـن شـرح مـشروع المـادة         ) ١١(، و   )٩(،  )٨( في الفقرات 
. بأن المنظمات الدوليـة تملـك شخـصية قانونيـة دوليـة نتيجـة لكونهـا منظمـات مـن هـذا القبيـل                       

يمكن اعتباره قيدا يحد مـن       كان الأمر كذلك، فإن شرط امتلاك شخصية قانونية دولية لا          وإذا
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باجـة  وهـذا مـا تؤكـده دي      . عدد من المنظمات الدولية التي تندرج في نطاق مشاريع المـواد هـذه            
أو فيمـا بـين     المنظمـات الدوليـة     بـين الـدول و    عاهـدات   الم بـشأن قـانون      ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    
أن المنظمـات الدوليـة تتمتـع مـن الأهليـة لعقـد المعاهـدات بمـا                 ”، التي تلاحظ    المنظمات الدولية 

  . ولهذه الأسباب فإن هذا الشرط زائد. “هو ضروري لأداء وظائفها والوفاء بأغراضها
ثالثــا، درســت النمــسا، بــصفتها البلــد المــضيف لعــدة منظمــات دوليــة، أمثلــة     )ج(  

ويبـدو  . وأكثرها صلة بالموضوع هو مثال منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا     . عملية عن كثب  
أن اللجنة تسلم بطابع المنظمة الدولية التي تتسم به منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا، وبالتـالي     

غير أنه يتبين من المفاوضات التي جـرت داخـل منظمـة الأمـن             .  قانونيا دوليا  تسلم بكونها كيانا  
والتعاون لتخويلها شخصية قانونية أنها في الوقت الراهن ليست منظمة دولية تنـدرج في نطـاق              

صـك آخـر يحكمـه      ”فعدم وجود معاهدة تأسيسية لا يعني بالضرورة وجود         . ٢مشروع المادة   
وتذهب اعتراضات أعضاء منظمـة الأمـن والتعـاون في          . مة الدولية  ينشئ المنظ  “القانون الدولي 

فـإن قـرارات     وعلاوة على ذلك،  . وجود لأي وثيقة تأسيسية بتاتا     أوروبا إلى حد القول إنه لا     
ومـن الأمثلـة الأكثـر صـلة بالموضـوع، في           . منظمة الأمـن والتعـاون لا يحكمهـا القـانون الـدولي           

ظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة، الـتي أنـشئت                رأينا، مثال اللجنة التحـضيرية لمن     
ــرار   ــاني ١٩بموجــب ق ــشرين الث ــوفمبر / ت ــا شخــصية    ١٩٩٦ن ــتي لا يجــادل أحــد في أن له ، وال

  . )٤(دولية  قانونية
 بكونـه شخـصا     “الوكيـل ” مـصطلح    ٢ من مشروع المـادة      )ج(تعرف الفقرة الفرعية      - ٣
ذه الـصياغة تـثير شـكوكا بـشأن مـا إذا كـان هـذا                غـير أن ه ـ   . “]ـه[تتصرف المنظمة بواسطت ـ ”

فـإذا كـان سـلوك وكيـل يـسند إلى منظمـة دوليـة، فـإن            . التعريف تعريفا عمليا بـالمعنى القـانوني      
ــارة  . “بواســطة هــذا الــشخص ” هــذه الأخــيرة تتــصرف  ــارة أخــرى، فــإن عب تتــصرف ”وبعب

سناد تصرف، ولكنـها لا تعـرف    تحدد الأثر القانوني أو النتيجة القانونية لإ     “المنظمة بواسطتـهم 
 إلى الـصيغة الكاملـة      )ج(ولهذا السبب، ينبغـي أن تـستند الفقـرة الفرعيـة            . “الوكيل”مصطلح  

قــة بـــالتعويض عــن  ل فتواهــا المتعللتعريــف ذي الــصلة الــذي وضــعته محكمــة العــدل الدوليــة في  
 هـذه المـادة إلى     ولـذلك، ينبغـي أن يـستند مـشروع        . الأضرار المتكبدة في خدمـة الأمـم المتحـدة        

. ٤ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا بـدلا مـن المـادة                    ٥المادة  
  : وبالتالي يمكن صوغ التعريف على النحو التالي

__________ 
انظر على سبيل المثال اتفاق المقـر بـين النمـسا واللجنـة التحـضيرية لمنظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب                    )٤(  

 .١٩٩٧مارس / آذار١٨النووية المؤرخ 
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التــابع لمنظمــة دوليــة هــو الــشخص أو الكيــان الــذي  ‘ الجهــاز’أو ‘ الوكيــل’”    
فهـــا أو المـــساعدة في أدائهـــا، بـــشرط أن توكــل إليـــه هـــذه المنظمـــة أداء إحــدى وظائ  

  .“يتصرف الوكيل أو الجهاز بهذه الصفة في هذه الحالة المعينة
  

  بلجيكا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
 غـير دقيـق ومـن شـأنه         “الوكيـل ”تلاحظ بلجيكا بادئ ذي بدء أن تعريـف مـصطلح             - ١

بمسؤولية منظمة دولية عـن     أن يؤدي إلى الإفراط في توسيع الحالات التي يمكن الاستظهار فيها            
  .أفعال يقوم بها، مثلا، متعاقد من الباطن

  . غائب“الجهاز”وتلاحظ بلجيكا بالإضافة إلى ذلك أن تعريف مفهوم   - ٢
وتود بلجيكا أن تقترح علـى اللجنـة أن تعيـد صـياغة هـذا الحكـم بنقـل المـواد المتعلقـة                         - ٣

ــا،       ــشروعة دولي ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــسؤولية ال ــان   ولابم ــدقيق ٨ و ٥ســيما المادت ؛ أو بت
  :على النحو التالي) ج(وتحديد مفهوم الوكيل في شرح مشروع المادة، أو تعديل الفقرة 

 الموظفين وغيرهم من الأشخاص أو الكيانات ممـن       “الوكيل”يعني مصطلح   ”    
  “ مباشرة ووفقا لقواعد تشغيلها الداخليةتتصرف المنظمة بواسطتهم

  
  كوبا     

  ]بالإسبانية: الأصل[
  
 وفقـــا لاتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات بـــين الـــدول “المنظمـــة الدوليـــة”لم تُعـــرف   - ١

ــة       ــة، المؤرخـ ــات الدوليـ ــين المنظمـ ــا بـ ــة أو فيمـ ــات الدوليـ ــارس / آذار٢١والمنظمـ ، ١٩٨٦مـ
ع  تحـدد الطـاب  ١٩٨٦فاتفاقية فيينا لعـام  . تمليه ضرورة الاتساق بين قواعد القانون الدولي  بما أو

الحكومي الدولي للمنظمات الدوليـة، في حـين أن مـشاريع المـواد توسـع نطـاق هـذه المنظمـات            
  . ، التي لا ينبغي أن تشكل جزءا من هذا التعريف“كيانات أخرى”بإدراج عبارة 

وترى كوبا ضرورة الإبقاء على تعريـف المنظمـات الدوليـة المنـصوص عليـه في اتفاقيـة                    - ٢
 بلوغ قـدر أكـبر مـن الاتـساق والانـسجام بـين الـصكوك القانونيـة         ، من أجل١٩٨٦فيينا لعام  

  . الدولية المتعلقة بهذه المسألة
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  البرتغال     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، نفـضل الـصياغة الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص بـدلا مـن                 “وكيل”فيما يتعلق بتعريف      

 التعريـف الأول يتماشـى مـع    وعلاوة على ذلك، فـإن . تلك التي تم اعتمادها، لأنها صياغة أدق    
 بشأن التعويـضات عـن الأضـرار    ١٩٤٩اجتهاد محكمة العدل الدولية بصيغته الواردة في فتوى        

 بأوسـع معـنى     “وكيـل ”تفهم المحكمة كلمـة     ” بمقتضاه   الذيالمتكبدة في خدمة الأمم المتحدة،      
 ذلــك، مُطلــق، أي أنــه أي شــخص، ســواء كــان موظفــاً رسميــاً يعمــل لقــاء أجــر أو كــان غــير  

وسواء كان مستخدماً بصفة دائمـة أو غـير دائمـة، أوكـل إليـه جهـاز مـن أجهـزة المنظمـة أداء                        
  .)٥(“إحدى وظائفه أو المساعدة في أدائها

  
  الباب الثاني    
  الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عن المنظمة الدولية    
  الفصل الأول    
  مبادئ عامة    

  
  تعليقات عامة  - ٣  

  
   ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

مــن شــرحها لمقدمــة البــاب ) ١(تــود ألمانيــا توجيــه انتبــاه اللجنــة إلى مقطــع في الفقــرة    
ولا يخل النص على المبادئ العامة بوجـود حـالات يمكـن            ”: الثاني، الفصل الأول، حيث تقول    

 .“فيهــا إثبــات المــسؤولية الدوليــة للمنظمــة عــن تــصرف دولــة مــا أو تــصرف منظمــة أخــرى    
 المقطـع المـشار    إلى، من خلال الإشـارة      )٢(يؤكد الشرح التمهيدي للفصل الثاني، الفقرة        كما

كما لوحظ في الشرح التمهيدي للفصل الأول، فـإن مـسؤولية المنظمـة الدوليـة               ”: إليه للتو أنه  
وفي هـذه   . قد تنشأ أيضاً في بعض الحالات عندما لا يُـسند التـصرف إلى تلـك المنظمـة الدوليـة                  

ــة أو إلى منظمــة دوليــة أخــرى  الحــ ــسند التــصرف إلى دول ــة الأخــيرة تكــون  . الات، يُ وفي الحال
ولعـل مـن    . “القواعد المتعلقة بإسناد التصرف إلى المنظمة الدولية وثيقة الصلة بالموضـوع أيـضاً            

__________ 
  )٥(  I.C.J. Reports 1949, p. 177.  
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المفيد، في هذا الصدد، إدراج ملاحظة توضيحية تـسلط الـضوء علـى هـذا النـوع مـن الحـالات              
إلى الحالات التي تتحمل فيها المنظمـة       ) إلا(فهل لا ينصرف تفكير اللجنة      . اللجنةالتي تقصدها   

ــة صــراحة   ــد في معاهــدة مــثلا  (الدولي ــاك ســيناريوهات   ) بمقتــضى بن هــذه المــسؤولية، أم أن هن
أخرى يمكن تصورها تتحمل فيها المنظمة الدولية المسؤولية الدولية عن السلوك الذي لا يمكـن               

وباسـتثناء حـالتي موافقـة المنظمـة الدوليـة ووجـود            . تضى مـشاريع المـواد الحاليـة      إسناده إليها بمق  
تـرى ألمانيـا أن مـن الـصعب تـصور         قواعد شارعة صـريحة مخالفـة مـن قبيـل قاعـدة التخـصيص،             

  .منظمة دولية تتحمل المسؤولية عن تصرف لا يمكن إسناده إليها
  

  ٣مشروع المادة   - ٤  
   أفعالها غير المشروعة دوليامسؤولية المنظمة الدولية عن    

  
  كوبا    

  ]بالإسبانية: الأصل[
  

دوليـة  ال باعتباره ركنا أساسـيا في تعريـف فعـل المنظمـة             “الضرر”ينبغي إدراج مفهوم      
غــير المــشروع دوليــا، لأن هــذا الــركن هــو الــذي يحــدد الالتــزام بــالجبر، والكــف عــن الخــرق،   

 ٣٣علاوة على ذلك، ينص مـشروع المـادة         و. وتقديم ضمانات بعدم التكرار للطرف المضرور     
 باعتباره ركنا أساسيا في مفهوم الالتزام بالجبر، وهو ما يتنافى مع غيـاب              “الضرر الناجم ”على

  . في مفهوم فعل المنظمة الدولية غير المشروع دوليا“الضرر”ركن 
  

  ٤مشروع المادة   - ٥  
  دوليةعناصر الفعل غير المشروع دولياً الصادر عن المنظمة ال    

  
  كوبا     

  ]بالإسبانية: الأصل[
  ].٣انظر التعليق الوارد في إطار مشروع المادة [  
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  الفصل الثاني    
  إسناد التصرف إلى منظمة دولية    

  تعليقات عامة  - ٦  
  

  ألمانيا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
مــن شــرح اللجنــة ) ٥(تــود ألمانيــا أن تؤكــد علــى الاســتنتاج الهــام المــدرج في الفقــرة     

التمهيدي للفصل الثـاني، والـذي مفـاده أن مـشاريع المـواد وإن كانـت لا تتنـاول صـراحة هـذا              
تلمّح ضمنياً فقط، إلى أن تصرف القوات العسكرية للـدول أو المنظمـات الدوليـة               ” فإنها   الأمر

ــة باتخــاذ       ــأذن مجلــس الأمــن للــدول أو للمنظمــات الدولي ــدما ي ــسند إلى الأمــم المتحــدة عن لا يُ
ورغـم أن  . “ اللازمة خـارج إطـار تسلـسل قيـادي يـربط تلـك القـوات بـالأمم المتحـدة          التدابير

هذا الاستنتاج السلبي، غير ضروري، بدقيق العبارة، لشرح المشروع الحالي، فإن ألمانيا ترحـب              
بإعراب اللجنة عـن رأيهـا بوضـوح بـشأن الكيفيـة الـتي ينبغـي أن تقـرأ بهـا مـشاريع المـواد الـتي                           

ــسؤولية فيمــا      وضــعتها فيمــا يت  ــة إســناد الم ــصلة بكيفي ــسألة المهمــة المت ــق بالم ــصلعل ــدابير يت  بالت
العسكرية المتخذة عملا بإذن لمجلس الأمن والتي تتـصرف القـوات العاملـة بـشأنها خـارج إطـار                   

  .تسلسل قيادي يربطها بالأمم المتحدة
  

  ٦مشروع المادة   - ٧  
المنظمــة الدوليــة دولــة تــصرف الأجهــزة أو الــوكلاء ممّــن تــضعهم تحــت تــصرف      

  منظمة دولية أخرى أو
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
 من المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن          ٦، بالمقارنة مع المادة     ٦يتضمن مشروع المادة      - ١

 بـشأن  ٦فالمعيـار الحاسـم في المـادة    . الأفعال غير المشروعة دوليا، معيارا مختلفا لإسناد التصرف       
الــدول هــو ممارســة عناصــر مــن الــسلطة الحكوميــة للدولــة الــتي وُضــع الجهــاز تحــت    مــسؤولية 
 الحـالي فـإن المعيـار الحاسـم لـيس سـوى الـسيطرة الفعليـة علـى                   ٦وفي مـشروع المـادة      . تصرفها
ورغم أن عنصر السيطرة هو السبب الأساسي للمسؤولية، فإن مـن المستـصوب مـع              . التصرف

يطرة معيار ممارسة وظـائف المنظمـة بغيـة اسـتبعاد الحـالات             ذلك أن يضاف أيضا إلى معيار الس      
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وثمـة مـبرر آخـر      . التي تمارس فيها المنظمة سيطرة بحكم الواقع رغم أن الأفعال تسند إلى الدول            
لهذه الإضافة يتمثـل في اخـتلاف صـيغة الـسيطرة النـاجم عـن ممارسـة مختلـف المحـاكم والهيئـات                 

 مـن المـواد المتعلقـة     ٨ و المـادة     ٦الـصدد، إلى دمـج المـادة        إذ تـسعى، في هـذا       . القضائية الدوليـة  
 مـن المـواد المتعلقـة       ٨ولكـن حـتى في المـادة        . بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا          

بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تتناول إمكانية إسناد أفعـال الأشـخاص         
طرة معيــار وحيــدا، بــل إنهــا تقتــرن بمعــايير أخــرى مــن قبيــل  الخــواص إلى الــدول، لا تعــد الــسي

  . إصدار تعليمات وتوجيهات، وهي تعابير قد تسلط بعض الضوء في تأويل عبارة السيطرة
 على أجهـزة الدولـة أو أجهـزة أو وكـلاء            ٦وعلاوة على ذلك، يقتصر مشروع المادة         - ٢

 هـل فعـل شـخص مـن الخـواص          ولكـن . منظمة دوليـة أخـرى لكنـه لا يـشمل الأفـراد الخـواص             
يتــصرف تحــت الــسيطرة الفعليــة للمنظمــة ويمــارس وظــائف المنظمــة لا يــستتبع مــسؤولية هــذه   
الأخيرة؟ وما هو سبب استبعاد حالة الأشخاص الخواص الذي يتـصرفون علـى النحـو؟ وعلـى                 
سبيل المثال، إذا تصرف شخص يعمـل في منظمـة غـير حكوميـة تحـت الـسيطرة الفعليـة للأمـم                      

تحدة في سياق عملية لحفظ السلم وقام بأعمال تنـدرج ضـمن وظـائف الأمـم المتحـدة، فـإن              الم
ومن الصعب الوقـوف علـى أي فـرق بـين هـذه             . هذا العمل سيسند بالتأكيد إلى الأمم المتحدة      

ولعـل بإمكـان لجنـة    . الحالة والحالة التي يتصرف فيها جهاز من أجهزة الدولة علـى هـذا النحـو          
  . أن تنظر في إمكانية إدراج سلوك الخواص في نطاق مشروع هذه المادةالقانون الدولي 

  
  بلجيكا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  

، تشير إلى أنهـا تـود أن        )٩الفقرة  (تلاحظ بلجيكا أن اللجنة، في شرحها لمشرع المادة           
ق تنأى بنفسها عن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في قضية برهامي الـذي يطب ـ              

ــار  ــار “الــسلطة والــسيطرة الأخيرتــين ”معي ــة” بــدل معي ــه  “الــسيطرة الفعلي ، الــذي أخــذت ب
اللجنــة، لقيــام مــسؤولية منظمــة عقــب تــصرف جهــاز أو وكيــل وضــعته تحــت تــصرفها دولــة    

وتعرب بلجيكا عن ارتياحها لذلك لكنها تود أن تقترح علـى اللجنـة             . منظمة دولية أخرى   أو
 أنهـا لا تنـوي اتبـاع تعليـل المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان                  الإشارة صـراحة في الـشرح إلى      

  . بشأن هذه المسألة



A/CN.4/636
 

18 11-23315 
 

   ألمانيا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، حيـث تم تنـاول قـرار الـدائرة          ٦مـن شـرح مـشروع المـادة         ) ٩(وفيما يتعلـق بـالفقرة        

ا وقــضية بهرامــي وبهرامــي ضــد فرنــس  قــضيةالكــبرى للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في
تحـيط ألمانيـا علمـا بـأن لجنـة القـانون الـدولي، في شـرح                 ساراماتي ضد فرنـسا والمانيـا والنـرويج         

 باعتبــاره المعيــار الحاســم في إســناد تــصرف أجهــزة أو وكــلاء  “ســيطرة فعليــة”فهمهــا لعبــارة 
أنـه عنـد إعمـال      ”وضعتهم دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى تحـت تـصرف منظمـة دوليـة، تعتـبر                     

، “الأخـيرة ” أهميـة أكـبر مـن الـسيطرة     “التنفيذيـة ”لسيطرة الفعلية، قـد تبـدو للـسيطرة       معيار ا 
  .“بالنظر إلى أن السيطرة الأخيرة لا تكاد تستلزم أي دور في الفعل المعني

  
  ٨مشروع المادة   - ٨  

  التصرف الذي تعترف به المنظمة الدولية وتتبناه    
  

  السلفادور     
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية   ١١، الذي تماثل صيغته صيغة المادة ٨ظم مشروع المادة   ين  - ١

الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، إمكانيـة إسـناد المـسؤولية إلى منظمـة دوليـة عـن الفعـل              
وتختلف الحـالات الـتي لا يـسند        . الذي لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يسند إليها أصلا          

ل إلى منظمة اختلافا كبيرا، إذ تتراوح بين ارتكـاب فعـل مـن طـرف وكيـل للمنظمـة                    فيها الفع 
. سبق طرده فعلا والأفعال غير المشروعة التي تخـرج تمامـا عـن نطـاق اختـصاص المنظمـة المعنيـة                    

ــصلة تغطــي كــل          ــى أحكــام مف ــنص عل ــوع، ال ــذا الن ــن ه ــشروع م ــي، في م ــن العمل ــيس م ول
د الـسلفادور أن تُـدرَج، علـى غـرار مـا قامـت بـه اللجنـة،                  ولـذلك تؤي ـ  . السيناريوهات المحتملة 

قاعدة عامة تغطي مجموعة واسعة من الحالات الممكنة التي يمكن للمنظمة فيها أن تتبنى عمـلا،                
  .شريطة ألا يتأتى إسناد هذا العمل بالقنوات العادية

المهـم أن   أن مـن    أيـضا   ولئن كان من الملائم وضع قاعدة عامـة، فـإن الـسلفادور تـرى                 - ٢
يُدرج سيناريو وثيـق الـصلة بالموضـوع بـصفة خاصـة، وهـو سـيناريو الأعمـال الـتي تـتم بحكـم                        
الواقع، في الشرح الذي يفيد كثيرا في فهم القواعد القانونية اعتبـارا لمـا يـورده مـن توضـيحات             

ر وتقـصد الـسلفادو  . وافية، وتتجلى فائدته تحديدا عندما ينشأ تضارب في تفسير تلك القواعـد         
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سـيما الـشخص     بذلك الأعمال التي يقوم بها شخص غير مفوض للتصرف باسـم المنظمـة، ولا             
  .الذي يكون تعيينه غير قانوني إما لتوقيفه عن العمل أو لإنهاء تعيينه

 في مـشاريع المـواد كانـت     والـسيناري وتلاحظ السلفادور أن الإشارة الوحيدة إلى ذلك          - ٣
الجماعــات ريــق تــابع لمنظمــة التجــارة العالميــة في قــضية في معــرض ذكــر الموقــف الــذي اتخــذه ف

حمايـــة العلامـــات التجاريـــة والإشـــارات الجغرافيـــة للمنتجـــات الزراعيـــة والمـــواد  -الأوروبيـــة 
تفـسير الجماعـات الأوروبيـة لمـا يعتـبر بمثابـة ترتيباتهـا الدسـتورية         ”، حيـث قبـل الفريـق    الغذائيـة 

بـق قــوانين الجماعـة عمومـا عـن طريـق الـسلطات علــى       الداخليـة الخاصـة والـتي بمقتـضاها لا تط    
ــة،        ــصرف، في تلــك الحال ــتي تت ــا الأعــضاء ال ــاللجوء إلى ســلطات دوله ــل ب مــستوى الجماعــة ب
بصفتها أجهزة للجماعـة بحكـم الواقـع، تكـون الجماعـة مـسؤولة عنـها بمقتـضى قـانون منظمـة                      

ــة والقــانون الــدولي عمومــا   ــة   غــير أن هــذا الم. )٦(“التجــارة العالمي ثــال غــير كــاف لتنــاول الحال
 الـسلفادور أن     وتـرى  .المندرجة في نطاق قاعدة التخصيص لا في الـسياق العـام لمـشاريع المـواد              

 الإمكانية، ما دامت مشاريع المواد لا تتضمن أي حكم واضح بشأن هـذا              هذهتنظر اللجنة في    
  . مات الدوليةالسيناريو، ولا يمكن استبعاده، نظرا للهيكل المعقد للعديد من المنظ

  
  الفصل الثالث    
  خرق التزام دولي    

  
  ٩مشروع المادة   - ٩  

  وقوع خرق لالتزام دولي    
  

  البرتغال    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ونفهـم  . ، فإن الصيغة التي اعتمدت أوضح مـن المـشروع الـسابق        ٢فيما يتعلق بالفقرة      

د الداخلية ذات الطابع الإجرائـي      ، من قبيل القواع   “قواعد المنظمة الدولية  ”من ذلك أن بعض     
أو الإداري المحـــض أو قواعـــد القـــانون الخـــاص الـــتي يمكـــن أن تحكـــم العلاقـــات بـــين المنظمـــة 

قواعـد  ”وبعبـارة أخـرى، فـإن القـول بـأن      . وأشخاص القانون الدولي، لا تـشكل قانونـا دوليـا        

__________ 
 ).٤(، الفقرة ٦٣ادة انظر شرح مشروع الم  )٦(  
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ه بدرجـة تجعلـه يتنـافى        قول مفـرط في غموض ـ     )٧(“المنظمة تعتبر مبدئياً جزءاً من القانون الدولي      
  .مع الدقة التي ينبغي أن تطبع الخطاب القانوني

  
  الفصل الرابع    
  مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى    

  تعليقات عامة  - ١٠  
  

  كوبا    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
أو المــساعدة، أو عــن فيمــا يتعلــق بنطــاق مــسؤولية المنظمــة الدوليــة عــن تقــديم العــون    - ١

، ١٥ و ١٤ و ١٣إكــراه دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى، والمنــصوص عليــه في مــشاريع المــواد  
تلاحظ كوبا أن تلك المسؤولية مقيدة بثلاثة شروط نظرية تندرج في نطـاق التطـوير التـدريجي                 

ــالظروف الــتي بمقتــضاها يكــون تــصرف المنظمــة      : وهــي أولا، أن تكــون المنظمــة علــى علــم ب
دولية التي تتلقـى المـساعدة تـصرفا غـير مـشروع دوليـا، وثانيـا، أن تقـدم المعونـة أو المـساعدة                        ال

لأغراض تيسير ارتكاب هذا الفعـل وأن تيـسره فعـلا، وثالثـا، أن يكـون الفعـل المرتكـب كـان                      
وهـذه الـشروط يتعـذر    . سـيكون غـير مـشروع لـو ارتكبتـه المنظمـة الدوليـة المقدمـة للمـساعدة         

لمــسؤولية إلى المنظمــة الدوليــة عــن تقــديم العــون أو ممارســة التوجيــه أو الــسيطرة    معهــا إســناد ا
ــة        في ــال المنتهكـ ــشار الأفعـ ــسهل دون شـــك انتـ ــا يـ ــا، ممـ ــشروع دوليـ ــير مـ ــل غـ ــاب فعـ ارتكـ

  .الدولي للقانون
وترى كوبا ضرورة إدراج حكم جديـد مـن خـلال التطـوير التـدريجي، يتعلـق بإسـناد                     - ٢

وينبغـي أن  . منظمة دوليـة عـن مـشاركتها في الفعـل غـير المـشروع دوليـا        المسؤولية إلى دولة أو     
يتــضمن هــذا الحكــم الجديــد قرينــة تفيــد بــأن كــل دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى تقــدم العــون   

  .لارتكاب فعل غير مشروع تفعل ذلك وهي على علم بظروفه
  

__________ 
  )٧(  A/64/10 ٣٧، الفقرة.  
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  ١٣مشروع المادة   - ١١  
   مشروع دولياتقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير    

  
  كوبا     

  ]بالإسبانية: الأصل[
  
ينبغي إسقاط الشرط الذي مفاده أن الفعـل سـيكون غـير مـشروع إذا ارتكبتـه الدولـة                   - ١

ويقتـرح بـدلا مـن ذلـك وضـع قاعـدة في إطـار          . أو المنظمة الدولية المقدمـة للعـون أو المـساعدة         
ملزمـة بعـدم تـسهيل ارتكـاب فعـل          التطوير التدريجي تنص على أن الـدول والمنظمـات الدوليـة            

  .منتهك للقانون الدولي
وتقترح كوبا إسقاط شرط تقديم المعونة أو المساعدة بقصد تسهيل ارتكاب الانتـهاك                - ٢

أو شــرط وجــوب أن يكــون الانتــهاك قــد ارتكــب فعــلا، أو في صــيغة مختلفــة، عكــس عــبء    
مـدركا   عـل غـير المـشروع،   الإثبات من خلال افتراض أن كل كيان يقـدم العـون لارتكـاب الف          

  .للقصد، إنما يقدم العون بغرض ارتكاب الفعل غير المشروع
  

  ١٤مشروع المادة   - ١٢  
  ممارسة التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا    

  
  بلجيكا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  

وأنهـا تقـر    سـيما    تؤيد بلجيكا نص مشاريع المواد بالصيغة التي حررتها بهـا اللجنـة، ولا              
 مـن المـواد     ٨، مما يعكس بأمانة المـادة       “التوجيه والسيطرة ”بوضوح الطابع التجميعي لشرطي     

غـير أنهـا تـود أن توجـه انتبـاه اللجنـة             . المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا        
مــن شــرح هــذا الحكــم حيــث تــسوق ) ٢(إلى الغمــوض الــذي يبــدو مــن خــلال قــراءة الفقــرة 

يوغوسـلافيا  (مـشروعية اسـتعمال القـوة    للجنة مقطعا من مذكرة الحكومـة الفرنـسية في قـضية     ا
  .يفهم منه أن التوجيه والسيطرة يمكن أن تمارسهما منظمتان دوليتان مختلفتان) ضد فرنسا
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  كوبا     
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
ــا    ه  يعكـــس عـــبء الإثبـــات في حالـــة المـــشاركة مـــن خـــلال التوجي ـــ أنتقتـــرح كوبـ

السيطرة، بطريقة تفترض بها مسؤولية الكيان الذي يمارس السيطرة العامة، ولـيس الـسيطرة                أو
  .في الموقع، ويوضع على عاتقه عبء إثبات عدم المشاركة

  
  ١٥مشروع المادة   -١٣  

  إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى    
  

   ألمانيا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــتنتاج ا    - ١ ــا بالاس ــرة     ترحــب ألماني ــة في الفق ــه اللجن ــصت إلي ــذي خل ــرحها  ) ٢(ل ــن ش م

في العلاقات بـين منظمـة دوليـة والـدول الأعـضاء            [...]”:  والذي مفاده أنه   ١٥لمشروع المادة   
فيها أو المنظمات الدوليـة الأخـرى، لا يحـدث صـدور قـرار ملـزم عـن المنظمـة الدوليـة إكراهـاً                        

كــراه قــد عــرف في المقطــع التــالي مــن هــذه   وتــرى ألمانيــا أن الإ. “في الظــروف الاســتثنائية إلا
وبالتـالي فـإن القـرار      . إرادة الدولـة المكرهـة     الفقرة تعريفا صائبا باعتباره سلوكا يصل حد قهـر        

وحــسبما تفهمــه ألمانيــا، فــإن هــذا  . الملــزم في حــد ذاتــه لا يــشكل إكراهــا بمفهــوم هــذه المــادة  
.  في هـذا الـسياق     “لظـروف الاسـتثنائية   ا”بالضبط ما تنصرف إليه نية اللجنـة عنـدما تـشير إلى             

مـن الـشرح تـؤدي إلى سـوء فهـم ولعـل الأفيـد               ) ٣(غير أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن الفقرة         
  . بالتالي أن يتم تناولها بقدر أكبر من التوضيح

، الذي يتناول صـراحة سـيناريو   ١٦ويجدر بالإشارة فرق آخر مهم بين مشروع المادة        - ٢
التي توجهها المنظمـة الدوليـة إلى دولـة مـن الـدول الأعـضاء، ومـشروع المـادة                   القرارات الملزمة   

ــادة    . ١٥ ــشروع الم ــان م ــإذا ك ــادة    - ١٦ف ــشروع الم ــرار م ــى غ ــق بـ ــ١٤ عل ــه ” المتعل التوجي
 والذي يمكـن أن يـسري أيـضا علـى هـذا الـسياق، حـسبما حـدده شـرح الفقـرتين                       “والسيطرة

قاضي بأن يكون الفعل الذي ترتكبـه الدولـة غـير           ، يتضمن الشرط ال   ١٤من المادة   ) ٤(و  ) ٣(
ويقتــصر . ١٥مــشروع بالنــسبة للمنظمــة الدوليــة، فــإن هــذا الــشرط لم يــرد في مــشروع المــادة 

ــة المكرهــة تنتــهك الالتــزام    ١٥مــشروع المــادة  لــولا ( علــى التركيــز علــى مــا إذا كانــت الدول
ان عـن صـواب المبـدأ القائـل بـأن            بالتـالي يقـر    ١٦ و   ١٤وإذا كان مـشروعا المـادتين       ). الإكراه

المنظمة الدولية لا يطلب منها إلا أن تركـز علـى الالتزامـات الخاصـة بهـا وألا تراعـي التزامـات                      
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 القـرار الملـزم في   لا يـصنف كافة أعضائها عند اتخاذ قـرار ملـزم، فإنـه يـتعين أن تكـون النتيجـة أ        
 سـاريا  ١٥بح مـشروع المـادة     ولا يـص  . “إكراهـا ” باعتبـاره    ١٥حد ذاته تحت مـشروع المـادة        

إلا عنــدما يقتــرن القــرار الملــزم بعمــل إضــافي غــير مــشروع مــن قبيــل التهديــد باســتعمال القــوة  
ورغم أن هذا الفهم يمكن أن يستشف فعـلا مـن شـرح اللجنـة وهيكـل مـشاريع               . استعمالها أو

ال تطبيـق   المواد، فإن إيراد ملاحظة توضيحية إضـافية مـن شـأنه أن يـستبعد كـل سـوء فهـم لمج ـ                    
  .مشروع المادة هذه

  
  ١٦مشروع المادة   - ١٤  

  القرارات والأذون والتوصيات الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية الأعضاء     
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
فمـن المـشكوك    . ١٦مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢ينبغي إعادة النظر في مفهـوم الفقـرة           - ١

قــرة، في شــكلها الحــالي، ستــسهم في توضــيح العلاقــة بــين مــسؤولية فيــه مــا إذا كانــت هــذه الف
الدولة العضو التي تتصرف تصرفا غير مشروع بناء على إذن أو توصية مـن منظمـة ومـسؤولية                  

ــة الأخــيرة   ــذه المنظم ــة عــضو إلى إذن      . ه ــتناد دول ــدم اس ــتناد أو ع ــوم اس ــك أن مفه ــرد ذل وم
تترتب علـى فعـل غـير مـشروع دوليـا لدولـة       فلكي . توصية منظمتها مفهوم غامض نوعا ما   أو

 أوصـت بـه، يـشترط قيـام صـلة وثيقـة للغايـة بـين                  أو عضو مسؤولية المنظمة الدولية التي أذنـت      
وهـذا مـا يمكـن إقامتـه، مـثلا، باسـتخدام عبـارة        . الإذن أو التوصية وعمل الدولة العـضو المعـني       

 ـــ” ــالا ل  ـــ” أو “امتث ــا ل ــصيغة مــن شــأنها ألا تح  . “طبق مــل المنظمــة مــسؤولية الأفعــال   فهــذه ال
 الذي ترتكبه الدولة العـضو نتيجـة         غير المشروع  الملزمة المذكورة أعلاه، إلا إذا كان الفعل       غير

فكل فعل غـير مـشروع لا يكـون في حـد ذاتـه ضـروريا لتنفيـذ إذن                 . مباشرة للإذن أو التوصية   
  . أو توصية ذات صلة لا تترتب عليه بالتالي مسؤولية المنظمة

ومـع ذلــك، ينبغـي التــساؤل عمـا إذا كــان ينبغـي تحميــل منظمـة دوليــة المـسؤولية عــن         - ٢
ســيما بالمقارنــة مــع قــرارات ملزمــة للمنظمــة الدوليــة، وإلى أي    التوصــيات والأذون أصــلا، لا

فبالنـسبة لـلأذون، هـل مجـرد الإذن يرتـب فعـلا المـسؤولية               . مدى ينبغي تحميلها تلك المـسؤولية     
الدولية ما دامت المنظمة الدوليـة في تلـك الحالـة ستـصبح مـسؤولة عـن أفعـال                   الدولية للمنظمة   

ولا تــنص المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الــدول عـن الأفعـال غـير المــشروعة       . يمكـن إسـنادها إليهـا    لا
دوليا على المسؤولية عن التحريض، ويمكن بالتالي التـساؤل عـن الـسبب الـذي بمقتـضاه تـصبح         

ولـئن كانـت    . لة عن التوصيات الشبيهة بالتحريض فيمـا يتعلـق بأثرهـا          المنظمات الدولية مسؤو  
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النمسا لا تستبعد مـسؤولية مـن هـذا القبيـل، فـإن مـن المستـصوب إيـراد المزيـد مـن المعلومـات                         
. ويمكــن أن يــذهب الــشرح بعيــدا في هــذا الــصدد . بــشأن مــسوغ تلــك المــسؤولية وحــدودها 

 أوصـت المنظمـة بـأن تنفـذ دولـة قانونـا يتعـارض              وعلى سبيل المثال، يمكن أن تنشأ مشاكل إذا       
وقد تترتب علـى صـياغة الفقـرة    . مع الالتزامات الملقاة على عاتق المنظمة، لا على عاتق الدولة        

 مــسؤولية المنظمــة رغــم عــدم حــدوث أي خــرق لقاعــدة مــن  ١٦ مــن مــشروع المــادة )ب( ٢
. اث خـرق مـن هـذا القبيـل    قواعد القانون الدولي، ما دامت التوصية وحدها عـاجزة عـن إحـد            

ويبدو أن من المتعين الإجابة على عدد لا يستهان به من الأسـئلة فيمـا يتعلـق بهـذه المـسألة قبـل        
ولعل التقييد المذكور أعلاه للعلاقة بين فعل الدولـة وتوصـية المنظمـة يفيـد في                . اتخاذ قرار نهائي  

  . هذا الصدد
  

  بلجيكا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
 مـن هـذا الحكـم والـذي مفـاده أن      ١ا أن المقتـضى الـوارد في نهايـة الفقـرة       ترى بلجيك   - ١

المنظمــة الدوليــة تلتــف علــى التــزام دولي إذا ارتكبــت هــي نفــسها الفعــل غــير المــشروع دوليــا،  
  .يدرج مقتضى ذاتيا ممعنا في التشدد مما يصعب معه للغاية تطبيق هذا الحكم

ويــشكل التفافــاً علــى ” الجملــة بــدءا بعبــارة وتقتــرح بالتــالي حــذف الجــزء الأخــير مــن  - ٢
  .“التزام دولي واقع عليها

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
 الهـادف إلى منـع      ١٦إن ألمانيا، إذ ترحـب بوجـه عـام بحكـم مـن قبيـل مـشروع المـادة                      

منظمة دولية من التهرب من مسؤوليتها، تشك كثيرا في ما إذا كانت صياغة المـادة علـى قـدر                   
أن المنظمـة الدوليـة تتحمـل    ) أ (٢و ) ١( يعتبر في فقرتيـه     ١٦فمشروع المادة   .  من الدقة  كاف

ــع عليهــا  “ تلتــف”المــسؤولية في الحــالات الــتي   ــزام دولي واق غــير أن مــصطلح  . فيهــا علــى الت
وفي حـين تفهـم ألمانيـا أن        .  لم يحدد بوضوح ويظـل معنـاه الـدقيق صـعب الإدراك            “الالتفاف”

 إســاءة اســتخدام منظمــة لــسلطاتها عمــدا للتــهرب مــن المــسؤولية، وتؤيــد  فعــل الالتفــاف يعــني
 ١٦لمــشروع المــادة ) ٤(القــراءة الــتي تفــسره علــى هــذا النحــو، فــإن الــشرح الــوارد في الفقــرة  

وهكـذا، فحـين تطلـب    . لا يشترط وجود نيـة محـددة لـدى المنظمـة الدوليـة للالتفـاف          ”: يقول
 نحـو معـين، يمكـن أن يـستنتج ضـمناً مـن الملابـسات                منظمة دولية من أعـضائها التـصرف علـى        
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فحـــتى لـــو كـــان القـــصد تفـــسير . “القائمـــة أن المنظمـــة تلتـــف علـــى أحـــد التزاماتهـــا الدوليـــة
 الـتي تـشترط الالتفـاف العمـدي، فـإن ذلـك لا يلغـي                “إسـاءة الاسـتخدام   ” بمعنى   “الالتفاف”

نيـة  ”يُعتبر أنه لا بد مـن وجـود         وحتى عندما   . الجملة الثانية من الشرح بأي حال من الأحوال       
، فإنه يظل من الجائز تماما، بل من الـضروري في واقـع الأمـر، اسـتنتاج هـذه                   “محددة للالتفاف 

النية عن طريق الحكم على تصرف المنظمـة مـن وجهـة نظـر المراقـب العاقـل الـذي يراعـي تمـام                        
ــة    ــة بالحال ــسات المحيط ــاة الملاب ــصطلح  . المراع ــير أن م ــاف”غ ــي“الالتف ــة  س ــذه الحال  كون في ه

  .وضوحا أكثر
  

  الفصل الخامس    
  الظروف النافية لعدم المشروعية    

  
  ١٩مشروع المادة   - ١٥  

  الموافقة    
  

  النمسا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
على المرء أن يتساءل مـتى تـشكل موافقـة منظمـة دوليـة علـى ارتكـاب منظمـة أخـرى                        - ١

فإذا كانـت الموافقـة الـصحيحة مـن     . ذه المنظمةلفعل معين ظرفا نافيا لعدم مشروعية تصرف ه       
دولة تشكل ظرفا نافيا لعدم المشروعية وفقا للمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير                    
المشروعة دوليـا، فـإن هـذا الأمـر لا يكـون بـنفس الوضـوح بـأي حـال مـن الأحـوال لمـا يتعلـق                  

قـة الـتي تبـديها المنظمـات الدوليـة مماثلـة            أولا وقبل كل شيء، ليـست المواف      . بالمنظمات الدولية 
سـيما في ضـوء مـا للمنظمـات الدوليـة مـن            من جميع جوانبها للموافقة التي تبـديها الـدول، ولا         

فلربمـا تـضررت حقـوق    سلطات محدودة بالمقارنة مع الدول، ولأنه إذا انتُهكت حقوق منظمـة         
  .أعضائها أيضا

 هل صدور موافقة أو إذن ذي طابع عـام في           :ويُطرح في هذا السياق عدد من الأسئلة        - ٢
قـرار غـير ملـزم، مثـل قـرار مـن قـرارات الجمعيـة العامـة، يفيـد الموافقـة بـالمعنى الـوارد في المـواد               

 “صـحيحة ”المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا؟ ووصـف الموافقـة بأنهـا                
. لتوصـية وحـدها تـشكل موافقـة بالفعـل     يحل المشكلة، إذ لـيس مـن الواضـح مـا إذا كانـت ا          لا

ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهل تجب موافقة مـن هـذا القبيـل بالفعـل الالتزامـات التعاهديـة؟           
فمن ناحية، يمكن القول إن قرارا غـير ملـزم لا يمكـن أن يـشكل موافقـة ذات أثـر قـانوني نـاف            
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ومـن  . عـال غـير المـشروعة دوليـا    لعدم المشروعية وفقا للمواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأف           
ناحية أخرى، إذا كان قرار معبر عن الموافقة ذا طابع ملزم قانونا، فإن هذه الموافقة التي تبـديها               
منظمة دولية لا تشكل ظرفا نافيا لعدم المشروعية فحسب، وإنما تمثل أيـضا مـسألة مـن مـسائل         

يتعلـق   تاج إلى مزيد من التوضـيح فيمـا   تحولذلك فهذه المادة  . القواعد في القانون الدولي    تنازع
  .بطبيعة الموافقة ونتائجها

  
  ٢٠مشروع المادة   - ١٦  

  الدفاع عن النفس    
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
يبــدو أن الــدفاع عــن بعثــة تابعــة لمنظمــة دوليــة ولــديها أســاس قــانوني في ولايــة دوليــة    

وبالإضافة إلى ذلك، يظـل سـؤالان   . ٢٠ادة غير مدرج في الصيغة الحالية لمشروع الم       صلة ذات
علـى غـرار   (أولا، هل يحق للمنظمة الدولية الاستناد إلى الدفاع عن النفس       : آخران دون إجابة  

أو إدارتها لهجوم؟ يبدو أن الشرح يجيـب عـن هـذا            /إذا تعرض إقليم خاضع لسيطرتها و     ) الدولة
ن تـدافع عـن أمـاكن عملـها في أراضـي            وثانيا، هل يسوغ للمنظمة الدولية أ     . السؤال بالإيجاب 

الدولــة المــضيفة، ســواء ضــد الهجمــات الــتي تــشنها الدولــة المــضيفة أو أي دولــة أخــرى تهــاجم  
الدولة المضيفة؟ وهنا أيضا يبدو من غير الواضح ما إذا كانـت مبـادئ القـانون الـدولي المجـسدة           

المنظمـات الدوليـة تعمـل عـادة        ولمـا كانـت     . في ميثاق الأمم المتحدة تبرر عملا من هـذا القبيـل          
  .في دول مضيفة، فإن هذين السؤالين يتطلبان بعض التوضيح، ولو في الشرح على الأقل

  
  ٢١مشروع المادة   - ١٧  

  التدابير المضادة    
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــه     - ١ ــارت اللجنــة إلى أن ــشاريع ا  ”أش ــسألة احتجــاج دولــة     رغــم تنــاول م لمــواد هــذه لم
. )٨(“ظمة دولية بالمسؤولية، فإنها لا تتناول المـسائل المتعلقـة بالاحتجـاج بمـسؤولية الـدول           من أو

__________ 
  .من شرح الباب الرابع) ٢(الفقرة   )٨(  
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تتخـذها منظمـة دوليـة تجـاه دولـة          ومن الواضـح إذن أن المـسائل المتـصلة بالتـدابير المـضادة الـتي                
 يــشير إلى انتفــاء صــفة ٢١ومــع ذلــك، فــإن مــشروع المــادة . تقــع ضــمن نطــاق هــذه المــواد لا
، “شروعية عن فعل المنظمة الدولية الذي لا يتفـق مـع التـزام دولي واجـب تجـاه دولـة                   عدم الم ”

وعـلاوة  . وهي بذلك تعترف بأنه من الوارد أن تتخـذ منظمـة دوليـة تـدابير مـضادة تجـاه دولـة                    
الأرجــح أن تُتخــذ التــدابير المــضادة مــن قبــل ”علــى ذلــك، وحيــث إن المقــرر الخــاص يــرى أن 

، فإن مسألة ما إذا كان يحق للمنظمات الدوليـة، وإلى أي            )٩(“ؤولةمنظمة دولية ضد دولة مس    
مدى يحـق لهـا، بوجـه عـام، أن تتخـذ تـدابير مـضادة ضـد الـدول، ينبغـي بحثهـا بقـدر أكـبر في                             

وهذا بالتأكيـد جـزء مـن القـانون العـام المتعلـق باحتجـاج المنظمـات الدوليـة                   . سياق هذه المواد  
لــق مــن أن هــذا النقطــة إذا تُركــت مفتوحــة، فــستظل ثغــرة  بالمــسؤولية، والنمــسا يــساورها الق
  .ق بالمسؤولية في القانون الدوليكبيرة قائمة في عمل اللجنة المتعل

 تــشير إلى التــدابير المــضادة المتخــذة ضــد  ٢١ مــن مــشروع المــادة ٢ويبــدو أن الفقــرة   - ٢
وتؤيــد النمــسا .  ســواء كـان هــؤلاء الأعـضاء دولا أو منظمــات دوليـة   -أعـضاء منظمــة دوليـة   

سـيما   الرأي القائل بمعاملة أعـضاء المنظمـات الدوليـة معاملـة مختلفـة عـن الأطـراف الثالثـة، ولا                   
ــرح أن يُوضــح أن صــفة      ــدابير المــضادة، وتقت ــر بالت ــق الأم ــدما يتعل ــضا  “العــضو”عن ــق أي  تتعل

  .تي هي أعضاء في المنظمة المعنيةبالمنظمات الدولية ال
  

  ألمانيا    
  ]ليزيةبالإنك: الأصل[

  
ترى ألمانيا أنه ينبغي استبعاد مسألة التدابير المضادة التي تتخذها المنظمات الدولية تجـاه                - ١

وهذه القناعة تستند إلى كون العديد مـن الأسـئلة ذات الـصلة             . الدول من نطاق مشاريع المواد    
ا للاتحــاد بالعلاقــة بــين المنظمــات الدوليــة والــدول غــير الأعــضاء لا تــزال بــلا إجابــة، رغــم م ــ   

فالعلاقـة بـين المنظمـة الدوليـة وأعـضائها، مـن جهـة        . الأوروبي من ممارسة كبيرة في هذا البـاب   
وكقاعــدة عامــة إذن، . ة للمنظمــةأخــرى، تخــضع في رأينــا، بحكــم التعريــف، للقواعــد الداخلي ــ

وهــذا في رأينــا صــحيح لــيس فقــط  . مجــال للتــدابير المــضادة بــين المنظمــة الدوليــة وأعــضائها  لا
بالنسبة لمسألة التدابير المضادة الـتي تتخـذها الـدول الأعـضاء تجـاه منظمـة دوليـة، ولكـن يـصح                       
أيضا وبوجه خاص فيما يتعلق بالتدابير المضادة التي تتخذها منظمة دولية تجاه الـدول الأعـضاء                

دوليـة  وفي هذا الصدد، ينبغي، في نظرنا، أن تُميز بوضوح التدابير التي تتخذها المنظمـة ال              . فيها
إذ مـن الأنـسب النظـر إلى الأولى         . تجاه أعضائها وفقا لقواعـدها الداخليـة عـن التـدابير المـضادة            

__________ 
  .٦٢، الفقرة A/CN.4/610: انظر  )٩(  
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وهـذا يـصح أيـضا علـى الجـزاءات الـتي         . باعتبارها جزاءات تحكمها مجموعة محددة من القواعد      
ولــذلك فألمانيــا تختلــف مــع النــهج الــذي تتبعــه اللجنــة حاليــا بإدراجهــا . يفرضــها مجلــس الأمــن

  .التدابير المضادة في مشاريع المواد
وإذا أُدرجت التدابير المضادة مع ذلك، فألمانيا، في ضوء ما تقدم، تعتبر من الـضروري                 - ٢

أن ينص مشروع المادة وشرحها بوضـوح علـى أن تظـل التـدابير المـضادة الـتي تتخـذها منظمـة                      
التأكيـد أعـلاه، القاعـدة    فكمـا سـبق   . دولية تجـاه أعـضائها محـصورة في ظـروف اسـتثنائية جـدا       

ولذلك فمن الممكن التنويـه بمـشروع المـادة لإيـراده في     . العامة هي أن لا مجال لمثل هذه التدابير     
. ، عن حـق، أنـه لا يجـوز لمنظمـة دوليـة أن تتخـذ تـدابير مـضادة تجـاه عـضو مـسؤول                         ٢الفقرة  

ألا تكـون  : ا، وهمـا ويسمح مشروع المادة، مع ذلك، باستثناء بشرطين لا بـد مـن توافرهمـا مع ـ             
التــدابير المــضادة متنافيــة مــع قواعــد المنظمــة، وألا تتــوافر الوســائل الملائمــة الــتي تمكــن المنظمــة   

. علـى الامتثـال لالتزاماتهـا     ) أو المنظمة الدوليـة العـضو     (الدولية من حمل الدولة العضو المسؤولة       
ه مـن الـضروري أن يـبين الـشرح     وفيما يتعلق بالـشق الأول مـن هـذا الاسـتثناء، تعتـبر ألمانيـا أن ـ              

ــا لم توجــد        ــة مــع قواعــد المنظمــة م ــدابير المــضادة يجــب أن تعتــبر متنافي بوضــوح شــديد أن الت
لم يكـن   ) بمـا قـد يـشمل الجـزاءات أيـضا         (مؤشرات واضحة على أن القواعد الداخلية للمنظمة        

  .القصد منها أن تنظم حصرا العلاقة بين المنظمة وأعضائها
قة بين الدول التي تحكمها أولا وقبل كـل شـيء القواعـد العامـة للقـانون        وبخلاف العلا   - ٣

الدولي، ولا تجبها إلا قاعدة التخصيص متى كانت هذه موضوع اتفـاق بـصورة محـددة أو مـتى         
نــشأت بطــرق أخــرى، فــإن العلاقــة بــين المنظمــة الدوليــة وأعــضائها تنــشأ مــن العمــل الإرادي  

 المنظمـة أن يـصوغوا العلاقـة بينـهم وبـين الكيـان القـانوني                ولذلك فإنه يعود لأعضاء   . للأعضاء
الذي ينشئونه، ويحددوا بدقة طبيعة تلك العلاقة، بما في ذلك الـصلاحيات القانونيـة الـتي يجـوز                   

. للمنظمة الدولية استخدامها متى أقدم عضو من أعضائها على خـرق التـزام قـائم تجـاه المنظمـة            
، لا مجــال في رأينــا للجــوء إلى القواعــد العامــة  لتخــصيصقاعــدة اوفي هــذا النطــاق مــن تطبيــق  

وهـذا مـا ينبغـي بيانـه بكـل       . للقانون الدولي بكل بساطة، ما لم ترد الإشـارة إلى خـلاف ذلـك             
  . مشروع المادة نفسه أو في شرحهاوضوح إما في

  
  البرتغال    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  
 للجـدل مـتى تعلـق الأمـر بالـدول، فإنهـا             إذا كانت مسألة التدابير المضادة مـسألة مـثيرة          - ١

وتـثير مـسألة التـدابير المـضادة في سـياق           . تصبح أكثر تعقيدا لما يتعلق الأمـر بالمنظمـات الدوليـة          
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وبالإضـافة إلى ذلـك،     . المنظمات الدولية أسئلة معقدة للغاية، وربما أدت إلى بعـض التناقـضات           
مثلــة تــستند إلى تجربــة الجماعــة الأوروبيــة ربمــا كــان لجــوء المقــرر الخــاص مــرارا إلى اســتخدام أ 

وهـذا مـا يـدل علـى نـدرة          . ومنظمة التجارة العالمية أقل أدوات الاختبار ملاءمة لمشاريع المـواد         
ــة منا      ــول قانونيـ ــاد حلـ ــعوبة إيجـ ــى صـ ــسألة وعلـ ــذه المـ ــصلة بهـ ــة ذات الـ ــون  الممارسـ ــبة تكـ سـ

  .ومجردة عامة
ييز بين التـدابير المـضادة والتـدابير المماثلـة          وينبغي للمرء أيضا أن يكون حذرا لدى التم         - ٢
فكلما أُريد التمييز بينهما إلا ووجب مراعـاة مـصدر التـدبير ومـسوغاته القانونيـة وطبيعتـه        . لها

فعلـى سـبيل المثـال، لا يمكـن اعتبـار الجـزاءات الـتي يقررهـا مجلـس الأمـن تـدابير                       . والغرض منـه  
لتـدابير الـتي تتخـذها منظمـة دوليـة وفقـا لنظامهـا              وعلاوة على ذلك، لا ينبغي اعتبار ا      . مضادة

  .الداخلي تجاه أحد أعضائها تدابير مضادة
  

  ٢٤مشروع المادة   - ١٨  
  حالة الضرورة    

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
    

يتضح بجـلاء مـن ممارسـة المنظمـات الدوليـة أن مبـدأ الـضرورة ذو أهميـة عمليـة بالغـة،              - ١
إذ يُطبق مبدأ الـضرورة التـشغيلية في سـياق بعثـات حفـظ      :  على الأقلوذلك في مجالين محددين   

أو الأعمـال   (السلام، في حين يُطبـق مبـدأ الـضرورة العـسكرية في سـياق بعثـات إنفـاذ الـسلام                     
 كــل مــن الــدول  وتعمــل بهــذين المبــدأين ). العــسكرية الــتي تُنفــذ ضــمن بعثــات حفــظ الــسلام  

  .والمنظمات الدولية
مع الرأي القائـل بـألا تكـون إمكانيـة الاحتجـاج بمبـدأ الـضرورة متاحـة                  وتتفق النمسا     - ٢

ومـن الممكـن القـول بـأن الإشـارة      . للمنظمات الدولية بنفس القدر من الاتـساع المتـاح للـدول      
 الهدف منها رفع عتبة الحد الأدنى لنفي عـدم          “المصلحة الأساسية للمجتمع الدولي ككل    ”إلى  

لكن مفهوم هذه المصلحة الأساسية مـن غـير زيـادة تقييـد             . وليةالمشروعية عن عمل المنظمة الد    
بــط مبــدأ غـير أن هــذه المــشكلة كـان بالإمكــان تلــيين حـدتها لــو رُ   . يفتقـر إلى الوضــوح الــلازم 
  .الضرورة بولاية المنظمة

ولذلك تفضل النمسا أن يكون الاحتجاج بمبدأ الـضرورة ممكنـا فقـط إذا كـان الفعـل                    - ٣
ومـن ثم لا يكـون جـائزا        .  الوحيـدة المتاحـة أمـام المنظمـة كـي تفـي بولايتـها              المعني هـو الوسـيلة    
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الــتي توافــق علــى ولايــة المنظمــة  ) الأعــضاء(للمنظمــة أن تحــتج بمبــدأ الــضرورة إلا تجــاه الــدول  
بوضـــوح إن الولايـــة نفـــسها، في   وحينـــها يمكـــن القـــول   . تكـــون ملزمـــة بهـــذه الولايـــة    أو

وإذا أرادت منظمـة دوليـة أن تـستند إلى          . ني لمشروعية العمـل   الحالتين، هي الأساس القانو    كلتا
مبدأ الضرورة التشغيلية تجاه دول ثالثة، فإن ذلك قد يكون مقبولا في الواقـع إذا كانـت ولايـة                   

وعلـى أيـة حـال، لا بـد مـن      . المنظمة الدوليـة صـون مـصلحة أساسـية للمجتمـع الـدولي ككـل              
انونيــة المترتبــة علــى الوثيقــة التأسيــسية نفــسها تجــاه  مراعــاة اعتبــارات أخــرى تتعلــق بالآثــار الق 

  .ة الدولية التي يصدر عنها الفعلالدول الثالثة التي لا تعترف بالمنظم
 والأمـم  ويظهر من الممارسة الدولية التي درجت عليهـا منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي             - ٤

المتحــدة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، وغيرهمــا، أن المنظمــات الدوليــة تعتــبر مبــدأ الــضرورة          
  .وقبل كل شيء إلى القانون العرفيالعسكرية قاعدة تستند أولا /التشغيلية

  
  كوبا    

  ]بالإسبانية: الأصل[
  

ينبغـي  و. ترى كوبا أنـه ينبغـي الإبقـاء علـى صـيغة النفـي الـتي جـاء بهـا مـشروع المـادة                    
ومـع ذلـك، فإنهـا تعتقـد أنـه يـتعين توضـيح المقـصود            . ٢أيضا الاحتفاظ بالصيغة الحالية للفقرة      

فــإذا كــان لا ينبغــي لتلــك العبــارة أن تــشمل الحــالات الطفيفــة . “المــصلحة الأساســية”بعبــارة 
، فإنــه ينبغــي لهــا أن تــشمل حمايــة البيئــة   “مــسؤولية الحمايــة”لاســتعمال القــوة أو مــا يــسمى  

  .وعلى سكانها وقت الطوارئ العامةلحفاظ على وجود الدولة في حد ذاته وا
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ليـة بالاحتجـاج بحالـة الـضرورة        توجد أسـباب وجيهـة لعـدم الـسماح للمنظمـات الدو             

ــة بالمقارنــة مــع الــدول     إلا . في ظــل ظــروف صــارمة تراعــي الطــابع الخــاص للمنظمــات الدولي
 والــذي ٢٤مـن مــشروع المــادة  ) أ (١لى هــذه الخلفيــة، فـإن القيــد الــوارد في الفقــرة  واسـتنادا إ 

الوســيلة ”مفــاده أن المنظمــة الدوليــة لا يجــوز لهــا أن تحــتج بحالــة الــضرورة إلا إذا كــان ذلــك    
الوحيدة أمام هذه المنظمة لدرء خطر جسيم ووشيك يتهدد مصلحة أساسية للمجتمـع الـدولي    

ــدما تكــون لتل ــ  ــك       ككــل، عن ــة تل ــة حماي ــدولي، مهم ــانون ال ــع الق ــا يتماشــى م ــة، بم ك المنظم
ومع ذلك ففي هـذا القيـد غلـو، لأن المنظمـات     . ، إنما هو قيد مفهوم في هذا السياق  “المصلحة

فليـست كـل المنظمـات تعـنى بحمايـة مـصلحة       . الدوليـة تختلـف بحـسب وظائفهـا واختـصاصاتها     
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مي عادة مصلحة مشروعة مـن مـصالح أعـضائها،    أساسية من مصالح المجتمع الدولي، ولكنها تح    
ولــذلك يُفــضل الأخــذ بحكــم يماثــل مــا ورد في  . وربمــا حمــت مــصلحة أساســية مــن مــصالحهم 

 من أن المنظمة الدولية يجوز لها الاحتجاج بحالـة الـضرورة مـتى              ٢٤من شرح المادة    ) ٤(الفقرة  
ية للـدول الأعـضاء فيهـا،    كان ذلك هـو الوسـيلة الوحيـدة أمـام المنظمـة لحمايـة مـصلحة أساس ـ         

  . تلك المصلحة من خطر جسيم ووشيكعلى أن تكون وظيفة المنظمة حماية
  

  الباب الثالث    
  مضمون المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية    
  الفصل الثاني    
  جبر الضرر    

  
  ٣٩مشروع المادة   - ١٩  

  ضمان الأداء الفعال للالتزام بالجبر    
  

  النمسا
  ]يةبالإنكليز: الأصل[

  
تؤيد النمسا، من حيث المبدأ، فكرة النص على حكم يكفـل قيـام الـدول الأعـضاء في                    - ١

أي منظمة بتزويد المنظمة بما يكفي من الوسائل التي تمكنها من تعويض الطرف المـضرور وفقـا             
ومـن الواضـح أن هـذا هـو المقـصود مـن       . للفـصل الثـاني مـن البـاب الثالـث مـن مـشاريع المـواد        

 في محاولة لحل التناقض القائم بين ترتيب التزام على الدول الأعضاء مجتمعـة              ٣٩ة  مشروع الماد 
ــال الأطــراف           ــى نحــو فع ــوض عل ــن أن تع ــها م ــتي تمكن ــائل ال ــة بالوس ــدها المنظم ــضي بتزوي يق

يـل الـدول الأعـضاء    المضرورة من انتـهاك المنظمـة للقـانون الـدولي، وبـين الرغبـة في تفـادي تحم        
  .مسؤولية تبعية

كن لا يبدو أن الممارسة الدولية تحمل ما يؤيد إلزام الـدول الأعـضاء بتحمـل الآثـار                  ول  - ٢
ومـن  . )١٠(المالية لما يُنسب إلى المنظمة الدوليـة مـن فعـل غـير مـشروع أو متجـاوز للاختـصاص                

__________ 
 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2 of the Charter), Advisoryانظـر    )١٠(  

Opinion of 20 July 1962, I.C.J Reports 1962, p.151 at p.162 ff. and p.167:  ”[...]    توافـق المحكمـة علـى ،
أي إنفــاق لا يكــون هدفــه مــن ضــمن أهــداف الأمــم المتحــدة، فهــو لا يمكــن اعتبــاره مــن  [...] القــول بــأن 

  .“‘نفقات المنظمة’
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 القبيـل يعـني ضـمنا تحميـل الأعـضاء المـسؤولية بموجـب القـانون                 االصعب القبول بالتزام من هذ    
ــدولي، ومــن ثم  ــة  ” ال ــراق حجــاب الشخــصية الاعتباري ــل   . “اخت ــا أن حكمــا مــن قبي وفي رأين

وعلاوة علـى ذلـك،   .  من شأنه إضعاف الآثار القانونية المتوخاة من التدوين  ٣٩مشروع المادة   
لا يتوافــق هــذا الحكــم مــع النظــام الــذي تــضعه مــشاريع المــواد لأنــه حكــم ينحــصر في أعــضاء  

وإذا انتـهى الأمـر إلى اعتمـاد مـشاريع المـواد في شـكل اتفاقيـة                 . المنظمة الدولية المسؤولة لا غير    
فمـن أجـل إثبـات المـسؤولية        :  مـشكلة إضـافية منهجيـة      ٣٩دولية، نتجـت عـن مـشروع المـادة          

الفعلية لأعضاء منظمة عن تزويـد منظمتـهم بالوسـائل الماليـة الـتي تمكنـها مـن الوفـاء بالتزاماتهـا                      
تـوافر قبـول شـبه عـالمي، أو قبـول جميـع أعـضاء         بموجب هذا الفـصل، سـيكون مـن الـضروري           

 خـارج المفهـوم     ٣٩وعلاوة على ذلك، تقع الصيغة الحاليـة لمـشروع المـادة            . المنظمة على الأقل  
 بـصيغته الحاليـة     ٣٩فمـشروع المـادة     . العام لمشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة           

بوضوح على التـزام قـانوني يقـع علـى الـدول            لا ينص   ) “أن يتخذوا ... على أعضاء المنظمة  ”(
الأعضاء كي تزود المنظمة الدولية المسؤولة بجميع الوسائل اللازمـة لهـا لتفـي بالتزاماتهـا المحـددة         

  .اجم عن الفعل غير المشروع دوليا، أي الجبر الكامل للضرر الن٣٠في مشروع المادة 
دوليـة مـن العمـل علـى الـصعيد        ومن جهة أخرى، فالدول الأعضاء التي تمكـن منظمـة             - ٣

وهـذه المخـاطرة    . الدولي تقبل بالمخاطرة المتمثلة في احتمال أن تنتـهك المنظمـة القـانون الـدولي              
ولـذا فمـن المعقـول أن يتحمـل الأعـضاء مجـتمعين             . لا يجوز إلقاء تبعاتها علـى الطـرف المـضرور         

  .ى المنظمة علتبعات المخاطرة، في حين تظل مسؤولية التعويض ملقاة بكاملها
مـن شـرح مـشروع    ) ٤(وبناء عليه، تميـل النمـسا إلى دعـم الاقتـراح الـوارد في الفقـرة          - ٤

 بالنص صراحة على إلزام المنظمة الدولية المسؤولة باتخاذ جميع التدابير المناسـبة، وفقـا            ٣٩المادة  
نحــو فعــال لقواعــدها، لــضمان قيــام أعــضائها بتزويــدها بالوســائل الــتي تمكنــها مــن الوفــاء علــى 

 الـتي يُـستند إليهـا في تأييـد          وفيمـا يلـي الأسـباب     . ٣٩بواجب الجـبر التـام وفقـا لمـشروع المـادة            
  :الاقتراح هذا

يتفــادى الاقتــراح مــا ســلف ذكــره مــن أوجــه التنــاقض والقــصور الــتي تعتــري   )أ(  
  ؛٣٩الصيغة الحالية لمشروع المادة 

سؤولة بتنظــيم ميزانيتــها بحيــث إن علــة وجــود الاقتــراح هــو إلــزام المنظمــة الم ــ  )ب(  
وبعبــارة أخــرى، يكــون مــن واجــب المنظمــة اتخــاذ الترتيبــات . تكفــل ترضــية الطــرف المــضرور

  ؛)أو الحسابات الخاصة المتعلقة بعملية محددة(المناسبة في ميزانيتها العادية 
ومــن شــأن هــذا الحــل في الوقــت نفــسه أن يلــزم أعــضاء المنظمــة، مــن خــلال    )ج(  

وفقا لقواعدها الداخلية، بتـوفير الوسـائل اللازمـة للوفـاء بالآثـار الماليـة المترتبـة علـى               أجهزتها، و 
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. الأنشطة غير القانونية أو التصرفات الخارجـة عـن الاختـصاص المنـسوبة إلى منظمتـهم الدوليـة                
وعلى هذا النحو، فإن مخاطر تجاوز المنظمة الدولية لإطارها القـانوني تتحمـل آثارهـا الأطـراف                 

ــة مــن التــصرف علــى ذلــك النحــو، أي يتحملــها أعــضاء المنظمــة     الــتي  مكنــت المنظمــة الدولي
  .)١١(“نفقات المنظمة”ويؤيد الاقتراح تفسيرا موسعا لعبارة . المسؤولة مجتمعين

وإذا حُلـــت المنظمـــة المـــسؤولة قبـــل ســـداد التعـــويض، يـــذهب الاقتـــراح إلى تـــصفية     - ٥
  .لنحو المناسبالالتزامات المعلقة من الميزانية على ا

  
  لمانياأ    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  
 وشرحها، تتّفق ألمانيا كثيرا مع مـا خلـصت إليـه اللجنـة              ٣٩فيما يتعلق بمشروع المادة       - ١

 للأعـضاء  يالالتـزام التبع ـ مـن شـرح المـادة وأفـادت بـأنّ        ) ٢(من استنتاجات وردت في الفقـرة       
 تكـون المنظمـة المـسؤولة في وضـع يُمكّنـها مـن         لا يُعتبر قد نـشأ عنـدما لا        المتضرّرتجاه الطرف   

، ن المنظمـات الدوليـة    ك ـاستـصواب تم  ولا ترى ألمانيا بأي حال من الأحـول غـضاضة في            . الجبر 
ــا ــا  ،عموم ــاء بالتزاماته ــا   مــن الوف ــا فيه ــضرر   ، بم ــة بجــبر ال ــة المتعلق ــات الثانوي ــه  . الالتزام غــير أنّ

نوني مترتـب عــن قاعــدة مـن القواعــد العامــة   يتعلــق بمـسألة مــا إذا كــان هنـاك واجــب قــا   مـا  في
للقانون الدولي يوجب على أعضاء منظمة من المنظمات الدولية اتخاذ كل الإجـراءات المناسـبة               

بــالجبر، تــرى ألمانيــا بوضــوح أنّــه    بالوســائل الــتي تمكنــها مــن الوفــاء بالتزاماتهــا  المنظمــةلتزويــد 
، تــرى ٣٩شــرح مـشروع المـادة    مـن ) ٧(وكمـا يـستفاد مــن الفقـرة    . وجـود لهـذه القاعــدة   لا

ولــذلك ينبغــي . ألمانيــا نفــسها علــى مــا يبــدو في انــسجام مــع رأي الأغلبيــة الــسائدة في اللجنــة 
التنويه باللجنة لتـضمينها مـشروع هـذه المـادة إشـارة صـريحة إلى قواعـد المنظمـة، الـتي أصـابت                       

  . المعنيللشرط) وحيدال(من الشرح في الإشارة إليها باعتبارها الأساس ) ٦( الفقرة
، التي بشكلها الحـالي وعلـى العكـس          صياغة هذه المادة   إزاء غير أن ألمانيا يساورها قلق      - ٢

عـام يلـزم الـدول       تـنص علـى واجـب        فيفهم منـها أنّهـا    ساء فهمها    يُ مما يؤكّده الشرح يمكن أن    
يـرى أنّـه    ،  حـال  علـى أي     مشروع المـادة،  ف. دوليةمن المنظمات ال   لمنظمة    الوفاء الفعلي  ضمانب

متمــــشيا مــــع  “الــــشرط”ووجــــوب أن يكــــون هــــذا . لقيــــام بــــذلكالأعــــضاء ا “علــــى”
أيضا فيفهم منه أنه ينص على شرط عام سيتم ببساطة تغـييره            يساء فهمه   قد   “المنظمة قواعد”

وبحــسب مــا تــراه ألمانيــا . أحكــام تــنص علــى خلافــهدوليــة المنظمــة أو إلغــاؤه عنــدما تكــون لل
ــشرح،   ــن ال ــه م ــا    وتفهم ــراءة ســتكون بوضــوح اســتنتاجا خاطئ ــذه الق ــإنّ ه ــذلك فهــي  .  ف ول

__________ 
  .١٧ميثاق الأمم المتحدة، المادة   )١١(  
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يقـوم   لا “الـشرط ”يـبرز للعيـان أنّ هـذا         مـشروع المـادة      صـيغة ضـمن   بإدراج توضـيح     ترحب
أو في إطــار قواعــد المنظمــة / وبقــدر مــا تــنص عليــه  قواعــد المنظمــة الدوليــةنــصت عليــه إذا إلا

، في ما يتعلـق بالحـالات الـتي لا تكـون فيهـا القواعـد          ألمانيا أيضا  وفي هذا السياق، تودّ   . الدولية
مـن مغبـة الركـون إلى افتـراض الوجـود الـضمني              اللجنـة    تحـذّر أن  صريحة حول هذا الموضـوع،      

 مـن   )٦(الفقـرة   علـى غـرار مـا يبـدو أن          في قواعد المنظمات الدولية،     لهذا الشرط بصورة عامة     
فـاق الفعلـي     علـى الاتّ   التركيز ن من الأساسي  أفي هذا السياق    وترى ألمانيا    .الشرح تذهب إليه  

).  الأطــراف الدوليــة الفاعلــة أو غيرهــا مــن(سة  عنــها الــدول المؤسِّ ــتعــربالإرادة الــتي علــى و
 علـى كـل عـضو مـن الأعـضاء           محـدد واقـع   يمكن الخلوص في هذا النص إلى وجود واجـب           ولا
  .وب تمويل المنظمةلم يتمّ مثلا النص صراحة في قواعد المنظمة الدولية على وج ما
وتود ألمانيـا أيـضا أن تؤكـد أنّ هـذا الـشرط هـو في كـل الأحـوال مـسألة تهـم العلاقـة                            - ٣

الداخلية بين المنظمـة الدوليـة وأعـضائها، وهـي ترحّـب بـأن تـدرج اللجنـة ملاحظـة توضـيحية                    
رط أما الأطراف الثالثة فلـن يكـون بمقـدورها أن تـستفيد مـن هـذا الـش                 . بهذا الشأن في شرحها   

  .حتى ولو تبيّن أنه موجود فعلا
  

  البرتغال    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
لا يوجد في القانون الـدولي مـا يـنص علـى مـسؤولية مـشتركة للأعـضاء تجـاه الطـرف                        - ١

ومـن  . المتضرّر إذا لم تتـوفّر للمنظمـة الدوليـة المـسؤولة الوسـائل اللازمـة لجـبر الـضرر بالكامـل                    
بالإســهام في ميزانيــة المنظمــة الدوليــة لكــي تــتمكن مــن تحمــل   ناحيــة أخــرى، يلتــزم الأعــضاء  

والنفقـات الناجمـة عـن      . النفقات المتكبدة في أدائها لواجباتها عملا بأحكـام المعاهـدة التأسيـسية           
  .الالتزام بالجبر هي من الأمثلة عن ذلك

لتـزام   على أنّه يفرض على الأعضاء ما يبـدو وكأنّـه ا           ٣٩ولا يمكن فهم مشروع المادة        - ٢
مباشر بتقديم مساهمات استثنائية لتغطية مـا قـد يـنجم مـن نفقـات مترتبـة عـن اقتـراف المنظمـة                       

فهــذا لا يتّــسق مــع مبــدأيْ الاســتقلال الــذاتي والاســتقلال  . الدوليــة لفعــل غــير مــشروع دوليــا
ولـذلك ينبغـي أن تتحـسب ميزانيـة المنظمـة لتغطيـة هـذه               . اللذين تأخذ بهما المنظمـات الدوليـة      

إذْ التركيز ينبغـي أن يكـون علـى         . نفقات، وللأعضاء يعود أمر ضمان تغطيتها لتلك النفقات       ال
  .المنظمة الدولية ذاتها وليس على أعضائها

ض علــى فـسَّر علــى أنّـه يفـر    يُما حـلا متوازنــا عنـد  ٣٩روع المـادة  وهكـذا يـشكل مــش    - ٣
الـتي تتـيح لهـا الوفـاء الفعلـي       عامـا بـأن يمكّنوهـا مـن الوسـائل         اًالأعضاء في منظمـة دوليـة واجب ـ      
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وعلاوة على ذلـك، نؤيـد مقتـرح المقـرر الخـاص الـداعي        . بالتزاماتها، بما في ذلك الالتزام بالجبر     
 وذلــك علــى الــرغم مــن أنّ هــذه الفقــرة  ٣٩إلى إدراج فقــرة ثانيــة جديــدة في مــشروع المــادة  

  .ستكون مجرد توضيح للصيغة الحالية
  

  الباب الرابع    
  ؤولية الدولية للمنظمة الدوليةإعمال المس    
  الفصل الأول    
  الاحتجاج بمسؤولية المنظمة الدولية    

  
  ٤٢المادة   - ٢٠  

   احتجاج الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بالمسؤولية     
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
لمنظمـات  تفهم النمـسا أنّ قـصد اللجنـة ألا تتنـاول مـشاريع المـواد هـذه إلا مـسؤولية ا                      

الدولية في حد ذاتها وليس معالجة الشروط التي يجوز بمقتضاها لمنظمة من المنظمات الدوليـة أن                
غـير أنـه يجـدر بالإشـارة أنّـه      . تحتج بالمسؤولية تجاه شخص آخـر مـن أشـخاص القـانون الـدولي             

 ستظل هناك ثغرة في نظام المـسؤولية إذا لم يـتم تنـاول شـروط احتجـاج منظمـة مـن المنظمـات                      
وبــصفة خاصــة، لمــا كانــت هــذه الحــالات تنــشأ كــثيرا، علــى غــرار     . الدوليــة بمــسؤولية دولــة 

محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المتكبـدة في خدمـة الأمــم       تناولته فتوى    ما
، فإنه قد يحـدث ألا تكـون مـسألة احتجـاج المنظمـة الدوليـة بمـسؤولية الدولـة خاضـعةً                      المتحـدة
ــاً نظــيم، لا ســيما وأن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن   لأي ت  الأفعــال غــير المــشروعة دولي

  .تتطرق إليها لم
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  ٤٤مشروع المادة   - ٢١  
  مقبولية المطالبات    

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  

ــة         ــة أن تمــارس الحماي لا يتنــاول الــنص الحــالي مــسألة مــا إذا كــان بوســع منظمــة دولي
وفي هـذا الـسياق يُطـرح الـسؤال     . النيابة عن موظفيها المتـضررين مـن منظمـة أخـرى    الوظيفية ب 

بشأن الشروط المـسبقة الـتي يجـوز للمنظمـة الدوليـة بموجبـها أن تُقـدّم مطالبـات وتتخـذ تـدابير                  
مــــضادة حيــــال الــــدول أو المنظمــــات الدوليــــة إذا كــــان الفعــــل غــــير المــــشروع يــــستهدف 

  .موظفيها أحد
  

  السلفادور     
  ]بالإسبانية :لأصلا[

  
 من مواد مسؤولية الـدول عـن الأفعـال          ٤٤لقد صِيغ هذا الحكم على غرار نص المادة           - ١

غــير المــشروعة دوليــا، والغــرض منــه تحديــد الــشروط أو المقتــضيات العامــة الــتي تحــدّد مقبوليــة   
إنّـه مـن    ونظـرا للطـابع العـام لمـشاريع المـواد، ف          . مطالبة بشأن ارتكاب فعل غـير مـشروع دوليـا         

المعقول وضع ثلة من معايير مقبولية المطالبات الدولية مـن أجـل الحيلولـة دون تقـديم المطالبـات         
  .التي لا لزوم لها والتي كان من الممكن تسويتها في وقت مبكر عن طريق دوائر أخرى

وتلاحظ السلفادور أنّ اللجنـة اختـارت في هـذا الحكـم معيـارين اثـنين محـدَّدين بـشأن                      - ٢
اسـتنفاد  و) ب(؛  لقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنـسية المطالبـات        احترام ا ) أ: (قبولية هما الم

وكمــــا يتــــبين، فــــإن المعيــــار الأوّل يــــشير إلى قواعــــد الجنــــسية،  . المحليــــةســــبل الانتــــصاف 
وقــد أوضــحت اللجنــة نفــسها . سيــشكل شــرطا عامــا للاحتجــاج بالمــسؤولية الدوليــة مــا وهــو
  مـواد مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا               حها لمادة مماثلـة مـن       الأمر في شر   هذا

ــأنّ    ــادت ب ــول       ”حيــث أف ــصاص أو قب ــسائل الاخت ــط بم ــق فق ــات لا تتعل ــسية الطلب ــدة جن قاع
الطلبات المعروضة على الهيئـات القـضائية، ولكنـها أيـضا شـرط عـام للاحتجـاج بالمـسؤولية في           

  .)١٢(“ة التطبيق التي تكون فيها واجبتلك الحالات

__________ 
) ٢(، الفقـرة  ٤٤، شـرح المـادة      ٧٧، الفقـرة    )الجزء الثاني (،  ، المجلد الثاني  ٢٠٠١،  حولية لجنة القانون الدولي     )١٢(  

  .)التوكيد مضاف(
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المنظمـات  المـواد المتعلقـة بمـسؤولية       من مشاريع    ٤٤وعلى الرغم من أنّ مشروع المادة         - ٣
الدولية قد صيغ، كما ذكر آنفا، على غرار المادة المناظرة لها ضمن مواد مـسؤولية الـدول عـن                   

مكانيـة وضـع    الأفعال غير المشروعة دوليا، فإنّ نصه والشرح الوارد عليه لا يفـسحان المجـال لإ              
يبعـث علـى القلـق إذ كـان بالفعـل محـلّ انتقـاد                وهذا ما . استثناءات لقاعدة الجنسية الواردة فيه    

من بعض منظري القانون الذين أفادوا بأنّه يـثير تعارضـا داخليـا واضـحا ضـمن مـشاريع المـواد                   
لية في حمايـة  لأنّ تطبيق مبدأ جنسية المطالبات من شأنه أن يبطل أي محاولة للاحتجاج بالمـسؤو    

حقوق أفراد تعرضـوا لأضـرار في الخـارج، وذلـك علـى الـرغم مـن أنّـه قـد سـبق الاعتـراف في                          
  .ة آمرة على الحماية الدبلوماسيةمناسبات أخرى بأرجحية الاحتجاج بخرق قاعد

ــة حقــوق        - ٤ ــسلفادور في هــذا المقــام هــو فكــرة حماي ــإنّ مــا يــشغل ال ــارة أخــرى، ف وبعب
ئـق فيمـا يبـدو أن نـرهن حمايـة هـذه الحقـوق باسـتيفاء شـرط الجنـسية،                     فمـن غـير اللا    . الإنسان

سيما إذا أُخـذ في الاعتبـار القواعـد الآمـرة، أي قواعـد القـانون الـدولي الآمـرة المـستقاة مـن                         لا
بعـــض القـــيم الإنـــسانية والعالميـــة البحتـــة الـــتي تُعَـــدّ مراعاتهـــا وتطبيقهـــا لازمـــين تمامـــا لحيـــاة    

  .وبقائها الجماعة
وبالمثل، يتناقض إدراج شرط الامتثال لقواعد الجنسية، الـذي صـيغ بعبـارات تقييديـة،               - ٥

 الواردتين في الفصل الثالث من مشاريع المـواد         ٤١ و   ٤٠تناقضا واضحا مع مشروعي المادتين      
القواعـد العامـة     منآمرةالإخلال الجسيم بالالتزامات الناشئة عن قواعد واللتين تنظمان مسألة 

  .الدوليللقانون 
مـن مـشروع   ) ١(وعلى ضوء ما تقدّم، تقتـرح الـسلفادور إعـادة صـياغة نـص الفقـرة          - ٦

وهـذا  .  لكي تنص على أنّ الشرط المتعلق بمسائل الجنسية لا ينطبق في جميع الحـالات ٤٤المادة  
إذا انطبقـت علـى المطالبـة قاعـدة         ” أو عبـارة     “عند الاقتـضاء  ”ما يمكن القيام به بإضافة عبارة       

. ٤٤مـن مـشروع المـادة    ) ٢( وذلـك علـى غـرار الفقـرة          “جبة التطبيق فيمـا يتعلـق بالجنـسية       وا
فهذا الأمر من شأنه أن يحقّق الاتساق الداخلي اللازم مع الأحكـام الأخـرى، ومنـها بـالأخص              

  .ة بقواعد القانون الدولي الآمرةالأحكام المتعلق
 الـتي، علـى     ٤٤مـن مـشروع المـادة       ) ٢(وتعرب الـسلفادور عـن تأييـدها التـام للفقـرة              - ٧

 ســبل الانتـصاف المحليــة كـشرط عــام للمقبوليـة، يمكــن أن    دالـرغم مـن أنّهــا تـنص علــى اسـتنفا    
يُستشفّ من صيغتها وشـرحها أنّـه يجـوز أن تـرد علـى هـذا الـشرط اسـتثناءات وأنـه غـير قابـل                  

ف متاحـة أو تكـون      وهذا يعني أنّه عندما لا تكون هنـاك سـبل انتـصا           . للإنفاذ في كلّ الحالات   
  .السبل المتاحة غير فعالة، لن يكون الطرف المتضرر مطالبا باستيفاء شرط المقبولية
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فعلـى المـستوى الإقليمـي،      . وهذا بالضبط هو الاتجـاه الـذي تـسير فيـه المحـاكم الدوليـة                - ٨
ن لجنــة البلــدان علــى أنّ قبــول  البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسا  مــن اتفاقيــة٤٦تــنص المــادة 

ن لعريضة أو بلاغ مرهون باتباع واستنفاد سبل الانتصاف الـتي يـنص             الأمريكية لحقوق الإنسا  
بيـد أنّ المـادة تقـر أيـضا         . عليها القانون المحلي وفقا لمبادئ القـانون الـدولي المعتـرف بهـا عمومـا              

يـة الواجبـة   عندما لا يوفر القانون المحلي الضمانات الإجرائيـة القانون  : ثلاثة استثناءات هامة هي   
لحماية الحق المـدعى انتهاكـه؛ وعنـدما يُحـرَم الطـرف المتـضرر مـن سـبل الانتـصاف المنـصوص                      
عليها في القانون المحلي أو يُمنع من استنفاد هذه السبل؛ وعندما يكون هناك تأخير لا مبرّر لـه                  

لـك، قـضت    وبالإضـافة إلى ذ   . في النطق بالحكم النهائي في إطار سبل الانتصاف المذكورة آنفا         
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأنّ تعذر استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب حالـة              

اسـتثناء مـن     )١٣(عوز أو حالـة خـوف عامـة تـسود الـدوائر القانونيـة وتمنعهـا مـن تمثيـل المـتظلّم                     
  .ءات التي ترد على شرط المقبوليةالاستثنا

  
  ٤٧مشروع المادة   - ٢٢  

   أو المنظمات الدولية المسؤولة د الدول تعدّ    
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
مــن مــشروع ) ٢(تــودّ ألمانيــا أن تتــساءل عــن مــدى صــحة التقــدير الــوارد في الفقــرة     
ــادة ــرة  . ٤٧ الم ــد جــاء في الفق ــه    ) ٣(فق ــراض بأنّ ــادة الافت ســواء كانــت  ”مــن شــرح هــذه الم

لة المضرورة أو المنظمة الدولية المـضرورة أن تمتنـع    المسؤولية رئيسية أو تبعية، لا يطلب من الدو       
توجيـــه مطالبـــة إلى كيـــان مـــسؤول إلى أن يمتنـــع عـــن الجـــبر كيـــان آخـــر تم الاحتجـــاج    عـــن 

التوكيـد  (  “ضرورة التقيد بالتعاقب الـزمني في توجيـه المطالبـة          فالتبعية لا تفيد ضمناً     . بمسؤوليته
إذْ كيــف يمكــن مواءمتــها مــع نــص  . الأخــيرةونحــن نواجــه صــعوبة في فهــم الجملــة  .  )مــضاف
 ...يمكـن الاحتجـاج بالمـسؤولية التَبْعيـة    ”، الـتي تقـول بأنّـه      ٤٧مـن مـشروع المـادة       ) ٢(الفقرة  

   .)التوكيد مضاف(  “؟ إلى الجبرلم يؤدالرئيسية  دام الاحتجاج بالمسؤولية  ما
  

__________ 
  )١٣(  Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies, Inter-American Court of Human Rights, Advisory 

Opinion OC-11/90, 10 August 1990, (Ser.A) No. 11(1990), para. 42.  
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  ٤٨مشروع المادة   - ٢٣  
ة أو المنظمـة    غـير الدول ـ   و منظمـة دوليـة    الاحتجاج بالمسؤولية مـن جانـب دولـة أ            

   الدولية المضرورة
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
تــودّ ألمانيــا أن تؤكّــد الإعــراب عــن تقــديرها للحــلّ الــذي اعتمدتــه اللجنــة بــشأن             
، والــذي لا يجيــز لمنظمــة دوليــة مــن غــير المنظمــة المتــضررة أن تحــتج ٤٨مــن المــادة ) ٣( الفقــرة

 عنـدما يكـون   إلاالمجتمـع الـدولي ككـل،    عن انتهاك واجـب إزاء  مة دولية أخرى  بمسؤولية منظ 
ــدولي    ــشمولات وظــائف   صــون مــصلحة المجتمــع ال ــن م ـــمُنتهَكة م ــة  ال ــة الدولي  المحتجــةالمنظم

 والعديد من البلدان يؤيد هـذا الـرأي، لكـن بلـدان أخـرى تفـضل فيمـا يبـدو إقـرار               .بالمسؤولية
النـــهج الـــذي اختارتـــه اللجنـــة أفـــضل مـــن البـــديل لأنّـــه رغـــم   ألمانيـــا أنّ  وتـــرى. حـــق أعـــم

للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجـاه الكافـة مـن أثـر علـى المجتمـع الـدولي ككـل، فـإن مـنح                     ما
حـق لكافـة المنظمــات، بـصرف النظـر عــن الوظـائف الــتي أناطهـا بهـا الأعــضاء، أمـر مفــرط في         

ــساعه ــة الأ  . ات ــة في نهاي ــات الدولي ــديها      ثم إنّ المنظم ــيس ل ــدول، ل ــن ال ــى العكــس م ــر، وعل م
اختصاص قانوني عام بـل لهـا اختـصاصات وظيفيـة تنحـصر في أداء الولايـات وتحقيـق المقاصـد                     

  . المنوطة بها
  

  الفصل الثاني    
  التدابير المضادة    

  
  ٥٠مشروع المادة   - ٢٤  

  موضوع التدابير المضادة وحدودها    
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
، تـرى النمـسا أنّـه ينبغـي إمعـان النظـر       ٢١كما سبق ذكره في ما يتعلق بمشروع المادة        - ١

فيبـدو أن ثمـة تـضاربا    . في الشروط التي تجيز لمنظمة دوليـة أن تتخـذ تـدابير مـضادة تجـاه الـدول         
 يتنــاول التــدابير المــضادة الــتي تتخــذها المنظمــات الدوليــة ضــد الــدول   ٢١لأنّ مــشروع المــادة 
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 إلى التــدابير المــضادة الــتي تتخــذها المنظمــات الدوليــة      ٥٠يــشير مــشروع المــادة   حــين لا  في
  .الدول ضد
والتمييز بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء، وكذا نطاق شخصية المنظمـة، مـن         - ٢

ونحـن نـرى أنّـه مـن الـضروري أولا تحليـل هـذه               . الأمور الجوهرية ضمن سياق التدابير المضادة     
وعــلاوة علــى ذلــك، نــرى أنّــه لا يجــوز  .  التفــصيل قبــل الخــروج بــأي اســتنتاجالجوانــب بمزيــد

لمنظمــة دوليــة أن تتخــذ تــدابير مــضادة إلا عنــدما تكــون هــذه التــدابير متــسقة مــع صــكها           
فالمنظمــات الدوليــة، بعبــارة أخــرى، لــيس لهــا اختــصاص اتخــاذ هــذه التــدابير لمجــرد  . التأسيــسي

  . الاختصاص بموجب قواعدهاالها هذبل يجب أن يُسنَد . كونها تتمتع بشخصية قانونية دولية
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

رغـــم الـــشكوك الـــتي تراودنـــا بـــشأن إدراج موضـــوع التـــدابير المـــضادة في المـــشروع    
، فإنّــه ينبغــي التنويــه باللجنــة لإقرارهــا المبــدأ الــوارد  )٢١تعليقاتنــا علــى مــشروع المــادة  انظــر(
تتخـذ التـدابير المـضادة، قـدر الإمكـان،      ” والـذي بمقتـضاه      ٥٠ مـشروع المـادة       من ٤الفقرة   في

ولـئن كانـت التـدابير    . “المـسؤولة لوظائفهـا   بطريقة تحد من آثارها على ممارسة المنظمة الدولية         
تجـاه  المضادة تنطوي بطبيعتها على عدم وفاء الدولة أو المنظمة الدولية المتضررة بأحد التزاماتهـا   

نظـرا أيـضا لكـون المنظمـات الدوليـة لا تتمتّـع             (، فإنّـه مـن الـضروري         الدولية المـسؤولة   المنظمة 
تقييد جواز التدابير المضادة لكي لا يصل مفعولها إلى حد تكبيـل            ) سوى باختصاصات محدودة  

 تتنــاول ٥٤ مــن مــشروع المــادة ٤والفقــرة . المنظمــة وإعاقتــها عــن الاضــطلاع بولايتــها ككــل
  .اغلبفعالية هذه الشو

  
  ٥١مشروع المادة   - ٢٥  

   التدابير المضادة التي يتخذها أعضاء المنظمة الدولية    
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  
، الـذي يتنـاول موضـوع التـدابير المـضادة الـتي             ٢١تماشيا مع ما قيل في مشروع المـادة           - ١

. ٥١ إزاء مـشروع المـادة       تتخذها منظمة من المنظمات الدولية، نودّ أن نعرب عـن قلقنـا أيـضا             
 وكـذلك العلاقـة بـين دولـة مـن الـدول             -فألمانيا ترى أنّ العلاقة بين المنظمة الدولية وأعضائها         
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وبالتـالي، لا يوجـد كقاعـدة       .  تحكمها بالكامل القواعد الداخلية للمنظمـة      -الأعضاء والمنظمة   
  .لية الدولة العضو والمنظمة الدوعامة أي مجال للتدابير المضادة بين

مـشروع المـادة الــذي   كـان  ومـن ثم، فـإنّ ألمانيـا، في أحـسن الأحـوال، تـشكّ فيمـا إذا          - ٢
اعتمدته اللجنة يعكس بما فيه الكفاية العلاقة القانونية بين الدولة العضو والمنظمة الدوليـة فيمـا                

لا ” أنّـه وبعبارة أدق، ينبغي التنويـه بـنص مـشروع المـادة الـذي يؤكـد        . يتعلق بالتدابير المضادة  
يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة المــضرورة العــضو في منظمــة دوليــة مــسؤولة أن تتخــذ تــدابير   

ونحـن نـرى أنـه أيـضا يمكـن القبـول بـاللجوء إلى الهيكـل القـانوني                  . “تلـك المنظمـة    مضادة بحـق    
 مجـال لاتخـاذ   -  كاسـتثناء للقاعـدة  -الداخلي للمنظمـة بغيـة الوقـوف علـى مـا إذا كـان هنـاك                

ولكن ما تختلف فيه ألمانيـا مـع        . ٥١من المادة   ) أ(التدابير المضادة، على غرار ما جاء في الفقرة         
الــتي لا تَــذكر فيهــا قواعــد ) وهــي ربمــا الأغلبيــة(اللجنــة هــو مــا يتعلــق بكيفيــة تنــاول الحــالات 

يوهات، وفيمـا يتعلـق بهـذه الـسينار       . إذا كـان يُـسمح أو لا يُـسمح بالتـدابير المـضادة             المنظمة ما 
م قواعــد المنظمــة، صــراحةً أو ضــمناً، عنــدما لا تــنظّ”أنّــه ) ٣(يــورد الــشرح حاليــا في الفقــرة 

لا يمكـن افتـراض أن التـدابير         مسألة التدابير المضادة في العلاقات بين منظمـة دوليـة وأعـضائها،             
ة تميـل إلى  ومـن ثم، فـإنّ اللجن ـ   .  )التوكيـد مـضاف   (  “المضادة مستبعدة تماماً من تلك العلاقـات      

. بالتــدابير المــضادة عنــدما لا تــنص عليهــا قواعــد المنظمــة ) بقــدر محــدود علــى الأقــل(الــسماح 
فالعلاقـة القانونيـة بـين    . وترى ألمانيـا في هـذا المقـام أنّ اللجنـة ربمـا تـودّ أن تأخـذ بمزيـد الحيطـة             

فعـلا قـد   العضو ومنظمته يجـب أولا وقبـل كـل شـيء أن تحكمهـا قواعـد المنظمـة، الـتي تكـون                   
وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ هنـاك حُجّـة         . الاتفاق عليها لهذا الغرض تحديدا     صيغت بعناية وتم  

قويــة تؤكــد أنّ القواعــد غايتــها أن تتنــاول تنــاولا حــصريا العلاقــات الــتي تــربط المنظمــة الــتي     
 علـى  ولذلك، فإنّنا نرى أنّ الشرح ينبغي تعديله لكـي يـصبح الأمـر،       . أنشئت حديثا بأعضائها  

، والـذي   )أ(غايـة الوضـوح عنـدما يفيـد بـأنّ الاسـتثناء بموجـب الفقـرة الفرعيـة                    أقل تقدير، في  
ــه يــستوجب     لا بمقتــضاه قــد تتنــافى التــدابير المــضادة مــع قواعــد المنظمــة، ينبغــي فهمــه علــى أنّ

 المقــصود منــها أن تــنظّم تنظيمــا وافيــا موضــوعها، أي  لــيسالإشــارة بوضــوح إلى أنّ القواعــد 
أو علـى الأقـل في   (وعندما تغيب هذه الإشـارة في القواعـد    . لاقة بين الدولة العضو والمنظمة    الع

، فإنّ كل شيء يعزز الافتراض الذي يفيد بأن التـدابير المـضادة             )الأعمال التحضيرية المتعلقة بها   
  .تعتبر منافية لهيكل المنظمة الداخلي الذي وضعته قواعد المنظمة وجسدته
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  ٥٢لمادة مشروع ا  - ٢٦  
  الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة     

  
  السلفادور     

  ]بالإسبانية: الأصل[
  
منظمـة دوليـة مـسؤولة عـن         التدابير المضادة هي إجـراءات الهـدف منـها حمـل دولـة أو               - ١

وعمومــا، فــإن النظريــات القانونيــة . ارتكــاب فعــل غــير مــشروع دوليــا علــى التقيــد بالتزاماتهــا 
اد القــضائي الــدولي يؤكــدان مــشروعيتها، حيــث يتمثــل الاجتــهاد القــضائي الرئيــسي  والاجتــه

، ١٩٣٠ لعـــام )Lysne(وليـــسني  ١٩٢٨ لعـــام )١٤()Naulilaa(نـــوليلا قـــضيتي التحكـــيم   في
حظيت التدابير المضادة، في الآونة الأخـيرة، بـاعتراف محكمـة العـدل الدوليـة في حكمهـا                   بينما

ــام  ــصادر في عــ ــضية١٩٩٧ الــ ــشيكوفو    في قــ ــشروع غابتــ ــاروس‐مــ -Gabčíkovo ( ناجيمــ

Nagymaros) ( ــا ضــد ســلوفاكيا ــدرة الممارســة    . )١٥()هنغاري ــرغم مــن ن ــه علــى ال ومــن ثم، فإن
المتعلقــة بالتــدابير المــضادة المتخــذة ضــد المنظمــات الدوليــة، تعتقــد الــسلفادور أن لجنــة القــانون  

  .يع الموادالدولي مُحقّة في قرارها إدراج هذه التدابير في مشار
ولــئن كانــت التــدابير المــضادة موضــع انتقــاد شــديد، فإنــه وجــب الإقــرار مــن زاويــة       - ٢

فمـن الجوانـب الإيجابيـة، يجـدر بالإشـارة أن           . موضوعية، بأن لها جوانب إيجابية وأخرى سـلبية       
 الاعتماد على الذات، يشكّل جزءًا ضروريا لأي نظام قـانوني يفتقـر إلى            ’ التدابير المضادة، أو  ”

وبـدلا مـن ذلـك تـستند الـدول وغيرهـا مـن              ... المتين، من قبيل النظام الدولي،    ' الأفقي'الإنفاذ  
الجهات الفاعلة إلى مجموعة من الآليات الأخرى من قبيل التدابير المضادة، لفرض احتـرام هـذه                

د وتمثـل هـذه التـدابير شـكلا مـن أشـكال الحمايـة الذاتيـة لأن ر                 . )١٦(“الواجبات والامتثال لهـا   
  . الفعل يتعين أن يصدر عن الدولة المتضررة

غير أنـه علـى غـرار مـا سـبقت الإشـارة إليـه، قـد يكـون أيـضا لاتخـاذ التـدابير المـضادة                     - ٣
جوانب سلبية وأوجه قصور، من قبيل التعسف الذي قـد يـصم طبيعتـها ومـدتها ممـا قـد يكـون               

كـبير بالانتقـام، ممـا قـد يـؤدي          تأثير بالغ على سكان دولة ما، وقد تنطوي أيضا علـى احتمـال              

__________ 
  .Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p.1011انظر   )١٤(  
  .Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7انظر   )١٥(  
 Bederman, David J. Symposium “The ILC’s State Responsibility Articles: Counterintuiting: انظــر  )١٦(  

Countermeasures”, American Journal of International Law, vol. 96, 2002, p. 818  
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ويعتبر التقييم الانفرادي لعدم مشروعية فعل ما، أيضا مثـار شـك،            . إلى تفاقم التراعات القائمة   
  .لأنه يؤدي بسهولة إلى إقرار معايير ذاتية لاتخاذ التدابير المضادة

ــت         - ٤ ــستحيل اس ــن الم ــسلبية أن م ــب ال ــة والجوان ــب الإيجابي ــذه الجوان ــيم ه ــيّن تقي بعاد ويُب
اســتخدام التــدابير المــضادة علــى الــصعيد الــدولي، لكنــه يــبين أيــضا أنــه لــضمان خــضوع تلــك   
التدابير للرقابة وكفالة فعاليتها، يتعين وضع حدود واضحة المعـالم حـتى يتـسنى تـصحيح أوجـه                  

  .قصورها وتجنب استخدامها غير المتناسب
مـن الحـالات الاسـتثنائية الـتي      علـى عـدد   ٥٠وتلبية لهذه الحاجة، نـصّ مـشروع المـادة           - ٥
يُسمح فيها باستخدام التدابير المضادة، وذلك أساسا لأن إعمالها سيكون من شأنه أن يمـس                لا

بالالتزامــات الــتي لا يمكــن تعليقهــا، ولا يمكــن اتخاذهــا تحــت أي ظــرف، حــتى وإنْ كــان ذلــك 
  . سبيلا لفرض الامتثال لهذا الالتزام

 بكاملـها في    ٥٢م الـسلفادور بأهميـة إدراج مـشروع المـادة           ولهذه الأسباب كلها، تسلّ     - ٦
مشروع المواد المتعلقة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة، لكـي يتـسنى مـن ثم وضـع حـدود واضـحة                  
المعالم لممارسة اتخاذ تدابير مضادة التي هي، في الوقـت الحاضـر، أبعـد مـا تكـون عـن التوحيـد،         

  .  مفرطةبل وتستخدم، في كثير من الحالات، بصورة
) ب (١وبصرف النظر عن التعليقات المبداة أعلاه، تعتقد السلفادور أن نطاق الفقـرة               - ٧

 “الالتزامـات المتعلقـة بحمايــة حقـوق الإنـسان الأساســية    ” الـتي بموجبــها تـشكّل   ٥٢مـن المـادة   
  . عاملا مقيدا للتدابير المضادة، يتعين أن يخضع لتحليل شامل كي يكون تطبيقها أكثر فاعلية

، يفــسر بعــض الكتــاب نطــاق تلــك المــادة بأنــه )١٧( وعلــى غــرار لجنــة القــانون الــدولي  - ٨
يتعلق بفئة من الحقوق، في سياق حقوق الإنسان، لا يمكن الحيد عنـها تحـت أي ظـرف، حـتى                    

وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، فـإن وجـود حالـة        . حالات الطـوارئ العامـة     في أوقات الحرب أو   
لــدول أن تنتــهك التزاماتهــا القانونيــة بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي طــوارئ عامــة لا يجيــز ل

القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، لأن لهـذه الالتزامـات أثـرا مُلزمـا في جميـع الظـروف علـى                        أو
  . اختلاف أنواعها زمانا ومكانا

ــة       - ٩ ــد مــن معاهــدات حقــوق الإنــسان، العالمي ــشار إلى أن العدي وفي هــذا الــصدد، قــد يُ
فعلى سـبيل المثـال،   . الإقليمية على السواء، قد نصت على حقوق أساسية لا يجوز الحيد عنها   و

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، علـى عـدم              ٤من المادة   ) ٢(تنص الفقرة   
العقوبـة القاسـية     حظر التعذيب والمعاملة أو    (٧ و) الحق في الحياة   (٦جواز أي حيد عن المواد      

__________ 
  .)٦(، الفقرة ٥٠انظر المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، شرح المادة   )١٧(  
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عـدم   (١١ ، و )العبوديـة  حظر الاسترقاق أو  ) (٢  و ١الفقرتين   (٨ و) المهينة اللاإنسانية أو  أو
لا عقوبــة بــدون  (١٥ ، و)جــواز ســجن أي إنــسان لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بــالتزام تعاقــدي   

حـق كـل إنـسان       (١٨ و) حق كل إنسان بأن يُعترف له بالشخصية القانونيـة         (١٦ ، و )قانون
 من اتفاقيـة مناهـضة      ٢من المادة   ) ٢(وبالمثل، تنص الفقرة    ). وجدان والدين في حرية الفكر وال   

: المهينــة علــى أنــه  اللاإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو 
يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانـت، سـواء أكانـت هـذه الظـروف حالـة حـرب                     لا”
أيـة حالـة مـن حـالات الطـوارئ العامـة             سـتقرار سياسـي داخلـي أو      عدم ا  تهديدا بالحرب أو   أو

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنـسان             ١٥وتنص المادة   . “الأخرى كمبرر للتعذيب  
ــه    ــى أن ــية كــذلك عل ــات الأساس ــادة    ] لا[”: والحري ــن الم ــد ع ــوز الحي ــاة  [٢يج ] الحــق في الحي

حظــر  [٣الحيــد عــن المــواد  ربيــة مــشروعة، أويتعلــق بالوفيــات الناجمــة عــن أعمــال ح فيمــا إلا
لا عقوبـــة  [٧و ] العبوديـــة حظـــر الاســـترقاق أو  [٤مـــن المـــادة  ) ١(و الفقـــرة ] التعـــذيب

 مـن   ٢٧وتتضمن منظومة البلدان الأمريكية قائمة أطول من ذلك حيث إن المادة            . “]بنص إلا
وز الحيــد عنــها، علــى الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان تــنص، مــن بــين جملــة حقــوق لا يجــ

  .الحقوق السياسية وحقوق الطفل والحق في حماية الأسرة والحق في الاسم والجنسية
وبناء على ذلك، يجوز الاستنتاج بأنه ليس هناك توحيـد فيمـا يتعلـق بالحـد الأدنى مـن                     - ١٠

حقـــوق الإنـــسان ”وهـــذا مـــا يجعـــل فئـــة . الحقـــوق الـــتي يجـــب احترامهـــا في جميـــع الظـــروف
.  فئة تنقصها الدقة وهو ما قد يترك مجالا للسلطة التقديرية في اتخاذ التدابير المـضادة               “ةالأساسي

وانعدام الدقة الذي يتـبين منـه أن المـصطلح يطبـق تطبيقـا خاطئـا، مـع مـا يقتـرن بـذلك مـن أن                
حقوق الإنسان عموما قد تُـستبعد بداهـة، لا يواكـب التطـورات الأخـيرة الـتي شـهدها ميـدان                     

سان، والـــتي بمقتـــضاها يحـــق لجميـــع الأشـــخاص أن يمارســـوا بعـــض الحقـــوق        حقـــوق الإنـ ــ
وهـذا الاعتـراف بمحوريـة      . الصلاحيات العالمية غير القابلة للتـصرف والمتأصـلة في كرامتـهم           أو

حقــوق الإنــسان الــتي تمثــل في رأي أوغوســتو كانــسادو ترينــداد، الــذي يعمــل حاليــا قاضــيا في 
، يسلّم بضرورة حمايـة الفـرد في جميـع    “يا جديدا في زماننا   روحا جماع ”محكمة العدل الدولية،    

الظروف من كل تجليات السلطة التعسفية، والحرص علـى أن تواكـب أحوالـه المعيـشية الـروح                  
الجديد لعصرنا الذي في إطاره تستتبع عملية إضفاء صبغة إنسانية على القانون الـدولي الحـرص            

ولـيس مـن المناسـب أن       . مـشتركة أعلـى مقامـا     مباشرة وبقدر أكـبر علـى بلـوغ أهـداف وقـيم             
المنظمـــات الدوليـــة الـــتي تـــسمح باتخـــاذ   تُـــدرج في تلـــك القـــيم، المـــصالحُ الخاصـــة للـــدول أو 

  .مضادة تدابير
ــستعاض عــن مــصطلح        - ١١ ــسلفادور أن يُ ــرح ال ــا ســلف ذكــره، تقت ــارا لم حقــوق ”واعتب

لـيس فحـسب الاعتـراف      وهـذا مـا سـيتيح       . “حقـوق الإنـسان   ” بمـصطلح    “الإنسان الأساسية 
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ــاد         ــضا اعتم ــا أي ــدان حــتى الآن، وإنم ــذا المي ــتي شــهدها ه ــصها الأساســية والتطــورات ال بخصائ
 وأكثـر اتـساقا مـن    امصطلح يطرح نطاقه لا محالة صعوبات أقل، لأنه سيتناول فئة أوسـع نطاق ـ           
  .الحقوق التي تنص عليها مختلف الصكوك الإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان

  
  ٥٦مشروع المادة   - ٢٧  

  المنظمة الدولية المضرورة  التدابير المتخذة من جانب كيان خلاف الدولة أو    
  

  كوبا    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
ينبغــي حــذف الــصياغة الحاليــة والاستعاضــة عنــها بــصياغة تُحيــل إلى نظــام الأمــن            

  .الجماعي المتوخى من ميثاق الأمم المتحدة
  

  الباب الخامس    
  لدولة فيما يتصل بفعل صادر عن منظمة دوليةمسؤولية ا    

  
  ٥٧مشروع المادة   - ٢٨  

  المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً تقديم دولة للعون أو    
  

  بلجيكا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
تؤيــد بلجيكــا مــشروع المــادة بالــصيغة الــتي أعــدتها اللجنــة لكنــها تــرى أن اللجنــة، في    
لا تـورد إلا الحـالات القـصوى وأنهـا لم تتنـاول بمـا يكفـي مـن الإيـضاح المبـادئ الـتي                         شرحها،  

وتقتـرح بلجيكـا،    . تمكّن دولة ما من أن تحـدد بـصورة دقيقـة، مـتى يمكـن أن تنـشأ مـسؤوليتها                   
، ٥٧علــى وجــه الخــصوص، أن تــورد اللجنــة بوضــوح في شــرحها المتعلــق بمــشروع المــادة          

 دولــة عــضو في اتخــاذ قــرار يفــضي إلى ارتكــاب فعــل غــير   الأســباب الــتي تجعــل مــن مــشاركة 
  .٥٧مشروع دولياً، مشاركة غير مشمولة بنطاق مشروع المادة 
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  ٥٨مشروع المادة   - ٢٩  
  ممارسة دولة للتوجيه والسيطرة في ارتكاب منظمة دولية لفعل غير مشروع دولياً    

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

ين فيمـا يتـصل بممارسـة دولـة للتوجيـه والـسيطرة في ارتكـاب                تختلف العلاقة بين دولـت      
منظمة دولية لفعل غير مشروع دولياً اختلافا كبيرا عن العلاقة بين دولة ومنظمة دوليـة تكـون         

فهــل هــذا يعــني أن الدولــة الــتي تكــون لهــا ســلطة منــع منظمــة دوليــة مــن   . الدولــة عــضوا فيهــا
ا مـثلا قـدرتها علـى تعطيـل اتخـاذ قـرارات بـأن              ارتكاب فعل غير مـشروع دوليـا، لأسـباب منـه          

بحكــم القــانون، تتحمــل المــسؤولية عــن هــذا الفعــل إنْ   تمــارس ســلطة الــنقض بحكــم الواقــع أو 
تمنعه؟ وهنـا أيـضا تـشكّل طبيعـة المنظمـة الدوليـة ومهمتـها وصـلاحياتها وقواعـدها الداخليـة                   لم

 المـسؤولية الدوليـة عـن ارتكـاب         “وزيعت”المعمول بها لاتخاذ القرارات، فرقا حاسما في توضيح         
  . فعل غير مشروع بين دولة ومنظمة

  
  ٥٩مشروع المادة   - ٣٠  

  إكراه دولة لمنظمة دولية    
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــانون        ــار قبــل تطبيــق ق ــة في الاعتب ينبغــي أن تؤخــذ الطبيعــة الخاصــة للمنظمــات الدولي

نـشطة، تعتمـد المنظمـات الدوليـة اعتمـادا كـبيرا علـى              ففي معظـم مجـالات الأ     . مسؤولية الدولة 
ذلـك أن الدولـة العـضو قـد تمتنـع عـن المـساهمة في                . مدى استعداد دولها الأعضاء على التعـاون      

وقـد  . تـنقض قـرارا ضـروريا لتمديـد ولايتـها          ميزانية المنظمة؛ وقد تسحب وحـدتها الوطنيـة أو        
ولكـن هـل تترتـب علـى كـل هـذه         . نطاقـا تكون كل هذه الحالات حالات إكراه بمعنى أوسـع          

وعلـى كـل حـال،      . الحالات مسؤولية الدولة العضو؟ إن الممارسة الدوليـة لا تؤيـد هـذا الـرأي              
ونظرا للعلاقات المتعددة المستويات بين منظمة دولية وأعـضائها، يـتعين تقـديم بعـض التوضـيح                 

ــصطلح     ــيفات ومـ ــذه التوصـ ــانوني لهـ ــسياق القـ ــراه”في الـ ــصفة . “إكـ ــمال”فـ ــرة “عِلـ  في الفقـ
قلما تكفي على ما يبدو لإقامة الصلة الضرورية حتى تصبح الدولة مـسؤولة عـن               ) ب( الفرعية
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ولا بد أن تكون ثمة صلة بين فعل الإكراه الذي تقوم به الدولة والنـشاط               . فعل المنظمة الدولية  
  . الذي تمارسه المنظمة الدولية

  
  ٦٠مشروع المادة   - ٣١  

  العضو التي تسعى إلى تفادي الامتثال مسؤولية الدولة     
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ة بالحـالات الـتي تـصبح فيهـا الـدول مـسؤولة            ق ـيتناول مشروع هذه المادة المـسألة المتعل        

عــن أفعــال لا تــؤثر في ارتكابهــا لأن الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تــأثير دولــة عــضو في أفعــال    
وعلاوة على ذلك، يمكـن في هـذا        . ٥٩ إلى   ٥٧الفعل مشاريع المواد من     منظمة دولية تتناولها ب   

الصدد معالجة المسألة الأساسية المتمثلة في كيفية اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات والـتي لا يـتم                
تـصويت برفـع    (بـالاعتراض عليـه      فيها الكشف عن هويات الدول التي تـصوت بتأييـد قـرار أو            

ولية أيـضا بموجـب هـذه المـواد الدولـة الـتي تـدلي بـصوتها اعتراضـا             فهل تتحمل المـسؤ   ). الأيدي
إذا أمكــن اتخــاذ القــرارات بأغلبيــة (علــى مــسألة مــا في إجــراء برفــع الأيــدي ويُــنقض بالأغلبيــة 

؟ أم ينبغي ألا تسري هـذه المـواد إلا علـى الحـالات الـتي يمكـن مـن خلالهـا أن يحـدد                    )الأصوات
  عضاء؟ بوضوح نمط تصويت فرادى الدول الأ

  
  بلجيكا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  
ترى بلجيكا أن المبـدأ الأساسـي الـذي يـستند إليـه هـذا الـنص يـستحق المتابعـة لكنـها                         - ١

  :ترى أن مشروع المادة في صيغته الحالية، ليس كافيا من حيث أنه
لا يبين بما يكفـي الاجتـهاد القـضائي الـصادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان             •  

  الذي يزعم أنه يبينه؛
يحتوي على عناصر ذاتية ليس من المناسب إدراجها وقد تجعـل مـن الـصعب للغايـة أن                    •  

  .يكون مشروع المادة المذكور قابلا للتطبيق
  

ومن ثم، تقترح بلجيكا أن تقوم اللجنة، إما بإعادة صياغة هذا الـنص وإمـا أن تتنـاول                    
وعلى وجه الخصوص، إذا كان في نيـة اللجنـة          . نهفي شرحها، بمزيد من التوضيح، ما تتوخى م       
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يقضي بأن تمتنع الدول الأعضاء عن تفـادي التزاماتهـا الدوليـة بواسـطة              ) أوليا(أن تدرج التزاما    
منظمة دولية تكون أعضاءً فيها، يتعين حينئذ أن يـشير الـنص وشـرحه إلى ذلـك الالتـزام بقـدر              

  .أكبر من الإيضاح
لجيكــا تتــساءل عمــا إذا كــان الأجــدر باللجنــة أن توضــح وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ب  - ٢

إســاءة   لا ينطبــق إلا إذا ثبتــت إســاءة اســتعمال حــق أو    ٦٠بقــدر أكــبر أن مــشروع المــادة    
  . استعمال الشخصية القانونية المستقلة للمنظمة الدولية، أوثبت سوء نية

القضائي الـصادر عـن   وختاما، تعرب بلجيكا عن تأييدها للجنة لإشارتها إلى الاجتهاد         - ٣
، لكنـها تـشك في أن يكـون مـشروع           بوسـفورس المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية           

وتوجه أيـضا انتبـاه اللجنـة إلى بعـض قـرارات الاجتـهاد       . المادة قد بيّن بما يكفي ذلك الاجتهاد      
ت في   والـتي تقـر مـسؤولية الدولـة الناجمـة عـن وجـود ثغـرا                بوسفورسالقضائي اللاحقة لقضية    

وترى بلجيكا أن هـذه القـرارات تتجـاوز إلى حـد كـبير              . الإجراءات الداخلية للمنظمة الدولية   
.  وتمس بمبدأ المـسؤولية المحـدودة للـدول الأعـضاء          بوسفورسنطاق الاجتهاد القضائي في قضية      

د ويبدو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تبيّنت النتـائج الـضارة الـتي تترتـب علـى إسـنا                   
لانخراطهـا في اتخـاذ قـرارات        أفعال المنظمات الدولية إلى الدول الأعضاء لمجرد كونها أعـضاءً أو          

ومـع ذلـك تـرى بلجيكـا أنـه سـيكون مـن المفيـد                . ارتكاب فعل مـن أفعـال تلـك المنظمـات          أو
  . للغاية أن تتخذ اللجنة موقفا واضحا إزاء هذه المسائل

  
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

ــإدراج عنــصر    إن   ــاء لقيامهــا ب ــة جــديرة بالثن  في مــشروع “إســاءة الاســتخدام ” اللجن
المسؤولية الدوليـة تقـع علـى الدولـة العـضو في            ”، ونحن نقرؤه، والذي ينص على أن        ٦٠ المادة

 الامتثــال لالتــزام مــن التزاماتهــا الدوليــة عــن إلى تفــادي هــذه الدولــة ســعت”منظمــة دوليــة إذا 
ود صلاحية لدى المنظمة الدولية فيمـا يتـصل بموضـوع ذلـك الالتـزام،                وج الاستفادة من طريق  

 “فتدفع المنظمة بذلك إلى ارتكاب فعل لو ارتكبته تلك الدولـة لـشكل إخـلالا بـذلك الالتـزام                  
وحيــث إن ألمانيــا تعتــبر أن مــن الأهــداف المــشروعة الحيلولــة دون تهــرب   ). التوكيــد مــضاف(

 من حيث الهـدف     ٦٠لتزاماتها، يتعين تأييد مشروع المادة      الدول من تحمل مسؤولياتها بتفادي ا     
غير أن بالنظر إلى أن الدول الأعضاء والمنظمـات الدوليـة هـي كيانـات               . الأساسي المتوخى منه  

قانونية منفـصلة لكـل منـها شخـصيته الدوليـة ومـن ثم قـد تأخـذ علـى عاتقهـا التزامـات مختلفـة                   
ة، أن يُفـصل بينـهما، ونظـرا لأن مـشروع المـادة             خاصة بكل منها، مما يستدعي، في هـذه الحال ـ        
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أكان الفعـل المعـني فعـلاً غـير مـشروع دوليـاً بالنـسبة إلى المنظمـة                  ” فضلا عن ذلك يسري      ٦٠
، فإن من الأساسي الحرص على عدم تحميـل الدولـة المـسؤولية لمجـرد أن المنظمـة                  “الدولية أم لا  

 ولا يجــوز أن تــستخدم الــدول القــوة في .تقــوم بعمــل قــد لا يُــسمح للدولــة نفــسها بالقيــام بــه 
شؤونها الدولية، غير أنه يجوز لها، علـى سـبيل المثـال أن تؤيـد، عـن طريـق مجلـس الأمـن، قـرارا               

ــد للــسلام    ــة أخــرى إذا وُجــد تهدي ــذا مــن الأساســي أن يُقــصر  . باســتخدام القــوة ضــد دول ول
ــة قــد  في نطــاق تطبيقــه، علــى الحــالات الــتي تكــون فيهــا ا   ٦٠مــشروع المــادة  أســاءت ”لدول

ويعترف مـشروع   . لكي تتهرب من تحمل مسؤوليتها    ) استخدمتها كدرع ( المنظمة   “استخدام
 تفـادي الوفـاء   قـصدت المادة، في صياغته الحالية، بهذا الشاغل حين اشترط أن تكون الدولة قد    

  .  من وجود صلاحية لدى المنظمةالاستفادةبأحد التزاماتها عن طريق 
ذكره، يـساورنا القلـق إزاء الـشرح المتعلـق بمـشروع المـادة لأنـه لا يقـدم                   ومع ما تقدم      - ٢

التوجيــه الكــافي بــشأن الحــالات الــتي تعتــبر فيهــا الدولــة في حكــم الدولــة الــتي تفــادت الامتثــال 
ــة   ــزام مــن التزاماتهــا الدولي ــه  . لالت  تفــسيرا يكــاد لا يتماشــى مــع صــياغة   ٢فهــو يقــدم في فقرت

د صــراحة اشــتراط أن تكــون للدولــة نيــة محــددة للالتفــاف علــى         مــشروع المــادة لمّــا اســتبع    
  :مسؤوليتها، حيث جاء فيه ما يلي

، فإن وجود نية محددة للالتفـاف       ١٦على نحو ما يبين الشرح الوارد للمادة        ”    
تـسعى إلى تفـادي الامتثـال للالتـزام مـن           ’ويُـراد بالإشـارة إلى أن الدولـة         . ليس مطلوباً 

ستبعاد نشوء المـسؤولية الدوليـة عنـدما يـتعين اعتبـار الفعـل الـصادر                ا‘ التزاماتها الدولية 
عــن المنظمــة الدوليــة، الــذي مــن شــأنه أن يــشكل إخــلالا بــالتزام دولي إذا صــدر عــن  
إحــدى الــدول، نتيجــة غــير مقــصودة لــدفع منظمــة دوليــة ذات صــلاحية إلى ارتكــاب 

 الحـالات الـتي يمكـن أن        ومن الناحيـة الأخـرى، لا تـشير هـذه المـادة فقـط إلى              . فعل ما 
  .“يُقال فيها إن الدولة الطرف تسيء استعمال حقوقها

ــد أســاءت            ــة ق ــا الدول ــتي تكــون فيه ــسيناريوهات ال ــى ال ــصار عل ــإن الاقت ــن ثم، ف وم
، كما تعبر عنه صـراحة، في رأينـا، صـياغة هـذه             )أو تعسفت في استخدامها   (استخدام سلطاتها   

 سـعت إلى قـد  ”بيد أنـه مـن الـصعب فهـم أن تكـون دولـة          . المادة، يلُغى بالشرح الوارد بشأنها    
وصـحيح أنـه   . “ بهـدف الالتفـاف عليـه    نيـة محـددة   ” دون أن تتـصرف بـدافع        “ الامتثال تفادي

ولـئن  . يتعين إثبات نية الالتفاف بالإشارة إلى ملابسات الحالة، لكـن المـسألة تـثير نقطـة مختلفـة              
 محــددة في التــهرب مــن مــسؤوليتها، فإنــه  كــان الــشرح يــستبعد اشــتراط أن تكــون للدولــة نيــة 

يقــدم مــع ذلــك أي توجيــه بــشأن كيفيــة التمييــز بــين الــسيناريوهات الــتي مــن خلالهــا يمكــن  لا
القول إن الدولة قد تهربـت مـن مـسؤوليتها وبـين سـيناريوهات أخـرى تـبين أن الدولـة لم تقـم                        
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الثلاثـة الـواردة في الـشرح، أي        والعناصـر   . بممارسة سلطاتها ممارسة سليمة في إطار المنظمـة        إلا
صلاحية المنظمـة الدوليـة فيمـا يتـصل بموضـوع التـزام دولي للدولـة، وكـون الفعـل لـو ارتكبتـه                        
الدولة، لـشكّل خرقـاً لـذلك الالتـزام، وأخـيرا، أن تكـون الدولـة قـد دفعـت المنظمـة إلى القيـام              

لا تحـل المـشكلة     ، هـي عناصـر      ))٧(الـشرح، الفقـرة      (“صـلة كـبيرة   ”بفعل عن طريـق وجـود       
 علـى سـيناريوهات إسـاءة    ٦٠ونـرى أنـه مـن الأساسـي قـصر مـشروع المـادة             . المذكورة أعلاه 

استخدام السلطة التي يُفهم فيها من الأفعال الـتي تقـوم بهـا الدولـة في إطـار المنظمـة، أن الدولـة                       
 كـان هـذا     ولـئن . تتوخى مـن ذلـك تحديـدا الـتملص مـن التـزام مـن التزاماتهـا القانونيـة القائمـة                    

التفسير يتماشى مع صياغة مشروع المادة، فإن ألمانيا ترى، بناء علـى ذلـك، أن الـشرح الحـالي                   
  . هو مثار جدل بالنسبة إليها

  
  ٦١مشروع المادة   - ٣٢  

مسؤولية الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة عـن فعـل غـير مـشروع دوليـاً ترتكبـه                        
  تلك المنظمة

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

التــصرف   تترتــب علــى مجــرد القبــول أو“المــسؤولية التبعيــة”إن مــن الــصعب فهــم أن   
ــا دامــت     ــد الاســتناد م ــذي يفي ــة ”ال ــسؤولية التبعي ــرة   “الم ــن الفق ــصود م ــالمعنى المق  بوجــه ٢ ب

ــسؤولية      خـــاص، ــة المـ ــيح علاقـ ــدولي الـــذي يقتـــضي توضـ ــانون الـ ــاد في القـ ــوم غـــير معتـ مفهـ
  . بالمسؤولية الأصلية التبعية

  
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  
 متماشــيا مــع النــهج المنــتظم الــذي اتبعتــه اللجنــة والمتمثــل في ٦١يظــل مــشروع المــادة   - ١

التحديــد الإيجــابي للحــالات الــتي تتحمّــل فيهــا الدولــة المــسؤولية الدوليــة بــدل التنــصيص علــى   
 الدولـة، وفقـا لمـشروع       قاعدة سـلبية وتكميليـة تحكـم الحـالات الـتي لا تترتـب عليهـا مـسؤولية                 

ولئن كانت ألمانيا لا تزال تؤيد هذا النهج، فإننـا نرحـب أيمـا ترحيـب بـالموقف الواضـح                    . المادة
لكـن مـن الواضـح أن       ”من شرحها للمـادة والـذي جـاء فيـه           ) ٢(الذي أبدته اللجنة في الفقرة      

دوليـة علـى الـدول      العضوية لـذلك لا تـستتبع في ذاتهـا مـسؤولية            هذه النتيجة واردة ضمناً وأن      
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ونـود  ). التوكيـد مـضاف   (“يـا الأعضاء عندما ترتكب المنظمـة الدوليـة فعـلاً غـير مـشروع دول      
  .التأكيد صراحة على هذا الاستنتاج لأنه يكتسي حقا أهمية بالغة

ــة  ٦١مــن مــشروع المــادة  ) أ (١وبالانتقــال إلى الفقــرة   - ٢  الــتي تعتــبر أن مــسؤولية الدول
قبلت المسؤولية عن ذلـك     ” عن فعل من أفعال المنظمة الدولية تنشأ إذا          العضو في منظمة دولية   

فـذلك الـشرح    . ، نود إلقاء الضوء على جزء هـام جـاء في الـشرح الـذي قدمتـه اللجنـة                  “الفعل
المجلـس الـدولي    إلى رأي اللـورد رالـف غِبـسون، في حكمـه الـصادر في قـضية                ٧يشير في فقرته    

.  للمنظمـة  “الوثيقـة التأسيـسية   ”سؤولية يمكـن أن يُـدرج في        ، والذي يفيد أن قبول الم     للقصدير
الـدول الأعـضاء لا تتحمـل عندئـذ         ”وألمانيا تتفق إلى حد كبير مـع رأي اللجنـة لمّـا أكـدّت أن                

 يُحــدِث قبولهــا آثــاراً قانونيــة في علاقاتهــا مــع الطــرف مــا لممــسؤولية دوليــة تجــاه طــرف ثالــث 
أن توافـق علـى تـوفير        الأعضاء نفـسها إلا تجـاه المنظمـة أو        ومن الممكن ألا تُلزم الدول      . الثالث

وأي قبول بالمعنى المقـصود في الفقـرة        ). التوكيد مضاف  (“كشأن داخلي الموارد المالية اللازمة    
، سيستتبع بالـضرورة أن يكـون قـد تم إبـداؤه إزاء الطـرف المحـتج           ٦١من مشروع المادة    ) أ( ١

 تـوخي الحـرص عنـد تحديـد مـا إذا كـان بالإمكـان فعـلا           ونرى هنا أنـه يـتعين     . بمسؤولية الدولة 
تفسير معاهدة مؤسِّسة لمنظمة دولية بكونها معاهدة تخـول لـدول ثالثـة حقوقـا بـالمعنى المقـصود                   

وانطلاقـا مـن تجربتنـا، يـصح القـول          .  من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات       ٣٦من مشروع المادة    
أو غيرهـا مـن أشـخاص القـانون         (ؤسِّسة لمنظمـة مـا      إن الأمر لا يكون كذلك عادة؛ فالدول الم       

 تنصرف نيتها عادة إلى جعل الوثيقة المؤسِّسة للمنظمة وثيقـة يمكـن أن تـستظهر بهـا                لا) الدولي
  .  أطراف ثالثةأيضا
، الــتي بموجبــها تتحمــل الدولــة العــضو في منظمــة دوليــة  )ب (١وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   - ٣

جعلت الطرف المتـضرر يـستند      ”دولياً ترتكبه تلك المنظمة إذا      المسؤولية عن فعل غير مشروع      
ومـع كـل    . ، تقترح ألمانيا أن تُـدرج في تلـك الفقـرة صـفة إضـافية علـى الأقـل                  “إلى مسؤوليتها 

ذُكر، فإن مجرد أن تكون دولة قد دفعـت بدولـة أخـرى إلى أن تـستند إلى مـسؤولية الدولـة                       ما
ــببية - الأولى ــة سـ ــاك علاقـ ــة الأولى     لا-  أي أن هنـ ــل الدولـ ــا لتحميـ ــون كافيـ ــن أن يكـ  يمكـ

ينعـت هـذا    ومن المؤكد أن المسؤولية لا يمكن أن تنشأ ما لم        . المسؤولية بموجب القانون الدولي   
وبنـاء علـى ذلـك      .  في ظل ملابـسات الحالـة      “مشروع”الاستناد، إضافة إلى ذلك، بأنه استناد       

جعلــت الطــرف ”: لأقــل كمــا يلــينفــضل أن تكــون صــياغة الفقــرة علــى ســبيل المثــال علــى ا 
  .“ إلى مسؤوليتهامشروعاالثالث المتضرر يستند استنادا 

ولئن جاز، بناء على ذلك، أن يُفهم من مشروع المادة أنه يتناول قـضية معقولـة، فـإن                    - ٤
الأساس القانوني لهذا الالتزام بجـبر الـضرر، حـتى في سـيناريو الاسـتناد المـشروع، لـيس واضـحا             
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فهل تستند اللجنة إلى الإغلاق الحكمي في هـذا الـصدد؟ وعنـدها كـان               . في رأينا تمام الوضوح   
ومــن ثم ترحــب ألمانيــا بــأن توضــح . المــسبب للــضررمــن المــتعين أن تــشير الفقــرة إلى الاســتناد 

مــن ) ب (١اللجنــة بمزيــد مــن التفــصيل الــصياغة المتــشددة الأساســية الــتي تقــوم عليهــا الفقــرة  
  . ٦١مشروع المادة 

 ذات الصلة التي طُرحت من أجل تقييم ما إذا كانـت الدولـة قـد          “العوامل”ومن بين     - ٥
 ٦١ من شـرح مـشروع المـادة         ١٠دفعت بالطرف المتضرر إلى الاستناد إلى مسؤوليتها، الفقرة         

 ينطـوي في رأينـا علـى مـشاكل         “العامـل ”إلا أن هـذا     . “صغر حجم العـضوية   ”التي تشير إلى    
وفي .  اسـتدلاليا، ناهيـك عـن كونـه لا يكفـي لنـشوء الاسـتناد المـشروع                 كبيرة لأنه قد لا يعتبر    

 الـتي يـتعين     “الـصلة  ذاتجميـع العوامـل     ”هذا الصدد، يسلّم الشرح بأنه من المهم الإشارة إلى          
ــه   “يُنظــر إليهــا مجتمعــة ”أن  ــدا صــحيحا علــى أن ــة تــشير إلى أن  ” ويؤكــد تأكي لا توجــد قرين

وفي رأينـا فـإن الاسـتنتاج بـأن         . “ إلى مسؤولية الدول الأعـضاء     الأطراف الثالثة يمكنها الاستناد   
ــصفة   ــة    لاالعــضوية بهــذه ال ــع بشخــصيتها القانوني ــة تتمت ــستتبع المــسؤولية وأن المنظمــة الدولي  ت

أي أنـه ليـست هنـاك قرينـة         : الدولية، يعني أن الشرح، مع ذلك، لا يتناول المسألة تنـاولا وافيـا            
وتبعا لـذلك، لـن يتـسنى لطـرف ثالـث           .  ضد هذه المسؤولية   للمسؤولية فحسب بل هناك قرينة    

وســيكون مــن المستــصوب في رأي ألمانيــا إمــا تعــديل  . الاســتناد إلى مــسؤولية الــدول الأعــضاء 
ربما يكون الحل الأسهل في تلافي اللبس أن تحذف بكل بـساطة الإشـارة        الشرح وفقا لذلك أو   

  . ٦١إلى حجم العضوية من شرح مشروع المادة 
  

  الباب السادس    
  أحكام عامة    

  
  ٦٣مشروع المادة   - ٣٣  

  قاعدة التخصيص    
  

  بلجيكا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
تعرب بلجيكا عن اندهاشها لنطاق هذا الحكـم المفـرط في اتـساعه والـذي مـن شـأنه،                     

وترى بلجيكا أنـه مـن الملائـم ألا يكـون           . بوضعه الحالي، أن يفرغ مشاريع المواد من كل أهمية        
وعلـى وجـه التحديـد، فـإن     . الخاصـة الـتي تعتمـدها المنظمـة إلا أثـر نـسبي       ‘‘ الداخلية’’اعدة  للق

 لا ينبغي أن يسري إلا على قواعد المنظمة المتعلقة بمـسؤوليتها            ٦٣المبدأ الوارد في شروع المادة      
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 تقتـرح   وتـود بلجيكـا أن    . الداخلية، باستثناء القواعد التي تتعلق بمسؤولية المنظمة إزاء أعضائها        
في  على اللجنـة إمـا حـذف هـذا الحكـم، وإمـا تقييـد نطاقـه صـراحة، سـواء في نـص الحكـم أو                          

خاضـعة لقواعـد خاصـة مـن قواعـد          ’’شرحه، بالاستعاضة، مثلا، عن نهاية الحكم بـدءا بعبـارة           
خاضعة لقواعد خاصة من قواعد المنظمـة تـسري علـى العلاقـات             ’’بعبارة  ‘‘ ...القانون الدولي 

  .‘‘ة الدولية وأعضائهابين المنظم
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
 إلى إمكانيـة ألا تكـون القواعـد الخاصـة           ٦٣من شرح مشروع المادة     ) ١(تشير الفقرة     

المتصلة بالمسؤولية الدولية مُكمّلة للقواعـد ذات الـصبغة الأعـم الـواردة في مـشروع المـادة هـذا                     
لـى نحـو مـا أسـلفنا ذكـره، فيمـا يتعلـق بالتـدابير                وع. تحـل محلـها بـصورة كاملـة       فحسب، وإنمـا    

، فإن ألمانيا مقتنعة بأن العلاقة بين منظمـة دوليـة   )٢١انظر التعليق على مشروع المادة  (المضادة  
ولـئن كانـت مـشاريع      . ودولها الأعضاء تخضع بالفعـل حـصرا للقواعـد الداخليـة لتلـك المنظمـة              

تـورد هـذا الموقـف، فـإن مـن دواعـي ارتيـاح ألمانيـا أن                  المعتمدة في قراءة أولى لا       بصيغتهاالمواد  
تشير إلى أن اللجنة قد أتاحت مجالا للتفسير حسب كـل حالـة علـى حـدة مـن خـلال سماحهـا                       

 باعتبارهــا مــصدرا ممكنــا  ٦٣المدرجــة عــن صــواب في المــادة  (بــأن تحــل قواعــد منظمــة دوليــة  
  . ، محل القواعد العامة لمشروع المادة)لقاعدة التخصيص

  
  ٦٦مشروع المادة   - ٣٤  

  ميثاق الأمم المتحدة    
  

  البرتغال    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
ــادة         ــشأن مــا إذا كــان ينبغــي إدراج مــشروع الم ــود أن نعــرب عــن شــكوكنا ب . ٦٦ن
 من ميثاق الأمم المتحدة تـنص علـى أن المنظمـات الدوليـة لا يمكنـها أن تـصبح أطرفـا           ٤ فالمادة

وقـــف المنظمـــات الدوليـــة إزاء الميثـــاق لـــيس مـــن الـــسهل تقييمـــه  ومـــن ثم فـــإن م. في الميثـــاق
 مـن  ٥٩ومع ذلك، فإن إدراج حكم يورد محتوى المـادة     . يسهل تقييم موقف الدول منه     مثلما

ــاً يــستحق أن يحظــى بالمزيــد       المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي
 .النظر من


